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اسم كاتب المقال : مير محمد عبد العزيز 
رقم العهدد: 


- هى إطار للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وققآ للقراعد 
والأحكام المتفق عليها . 

- هى بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المتازعات التجارية بين الدول الأعضاء . 

- هى اطار للأشراف على مجخارة السلع فى العالم ( باستثناء البترول ) والمقدرة بنحو 
من -جملة التجارة العالمية . 


أهم المشاكل التجارية التى أهدمت بها « الجات » 


)١(‏ التعريفة الجمركية التى يفرضها الاطراف المتعاقدة . وقد امتدت دراسة 
هذه التعريفة ابتداء على نطاق واسع شملت حوالى 50 ألف حالة تغطى بالطبع نسبة 
كبيرة من التبادل التجارى بهدف ازالة أوتخفيف القيود الجمركية بأنواعها الختلفة من 
الرسوم التعريفية . ومن الجدير بالملاحظة أن اسلوب التفاوض فى ٠‏ الجات » يتم على 
أساس أن تتقدم الدولة الطرف المتعاقد فى الجات بقائمتين : 
الأولى : تدرج فيها السلع التى يطلب فيها العضو تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة 
على صادراته . 

الثانية : خاصة بالسلع التى يمكن أن يخفض جانب من الرسوم المفروضة منها على 
وارداته . أى المزايا المتبادلة أو المعاملة بالمثل » ومنح العضو فرصة العدول عن 
التخفيضات الممنوحة منه إذا طرأت ظروف تخجبره على ذلك . 

() الالتزام بالامتناع عن فرض الرسوم الاخرى بخلاف الرسوم الجمركية 
ذات الأثر المعادل لهذه الرسوم » وتبادل الاطراف المتعاقدة بالبيانات التفصيلية فى هذا 
الشأن بينهم ‏ والبيانات الخاصة بالاعانات التى تؤثر فى التبادل السلعى ٠‏ والتفاوض من 
أجل الحد منها بصفة مسعمرة . 


الموضوع الرئيسى : اسم كاتب المقال : .- 
الموضوع الفرعى : تعريفها رقم العمدد: 
(كتاب) التجارة العالمية وجات 9484 تاريخ الصدور: 


(7) عدم اجازة فرض القيود بخلاف الرسوم الجمركية والتى يطلق عليها 
القيود غير التعريفة » وأهمها نظام الحصص الا فى حدود الانشاءات التى تنقسم إلى 
( أ) استثنات دائمة » وتتحقق عند دخول بعض من الاطراف المتعاقدين 
فى « الجات © فى تكوين انفاقات اقليمية فى شكل اناد جمركى أو منطقة تخارة 
حرة » أو صوق مشتركة . 
(ب) اسطنات مؤقتة لحماية صناعة ناشكة » أو وجود عجز فى الاحتياطات 
النتقدية الخارجية » أو لتشجيع التدمية الاقتصادية » أو وقوع الدولة فى حالة حرب . 
وقد أوردت الاتفاقية قاعدة عامة بمقتضاها يمتنع على الاطراف المتعاقدين من 
التميز فى تطبيق نظام الحصص بين بلد وآخخر ء الا أنه بالرغم من ذلك اجازت أحكام 
٠‏ الجات ؛ للأطراف المتعاقدة التى تواجه صعوبات فى موازنة موازين مدفوعاتها أن تخدد 
حصصا تنطوى على التمييز فى المعاملة وفى حجم هذه الحصص . 


-9- 


اسم كاتب المقال  :‏ 


رقم العمده: 
تاريخ المدور 7 


اتصفت الفترة التى سبقّت الحرب العالمية الثانية بتزايد الحواجز والقيود المباشرة 
والجمركية بصورة أنتقامية بين الكثير من الدول إلئ الدرجة التى يكاد أن توصف ب 
٠‏ حرب تخارية » ”'2 . ولقد ظهر عقب هذه الحرب احجاه تبنته الولايات المتحدة 
الأمريكية لانشاء منظمة التجارة اندولية (170 ) فى اطار الأنم المتحدة ليستكمل بها 
الأطار المؤسسى الدولى على النطاق الإقتصادى الذى يهدف لتحرير النظام العالمى فى 
امجالات التالية : 

* النقدية من خلال صندوق النقد الدولى الذى تأسس بمقتضى إتفاقية بريتون 
وودز عام ١144‏ وبدأ نشاطه فى عام /1441 باعتباره مصرف عالمى يضع موارده فى 
متناول الدول الأعضاء فيه لتمكينها من مواجهة العجز المؤقت أو القصير الأجل فى 
موازين مدفوعاتها . 

* المالية من خلال البتك الدولى للانشاء والتعمير للقيام بالمشروعات الزراعية 
والصناعية فى الدول الأعضاء فيه بتقديم قروض طويلة الأجل . 


** التجارية من خلال منظمة التجارة الدولية » والذى اقترحت الدول الرأسمالية 
بشأنها عقد مؤتمر دولى للتجارة انعقد فى هافانا فى الفترة ة من 1١‏ نوفمبر 1941 إلى 
14 مارس 1944/4 . 


-_- 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهدد: 
تاريخ ماود 


#مير محمد عيد العريز . 


لتكت 
| مؤتمر وميغاق هاثانا | 


سيق هذا المؤتمر سلسلة من المؤتمرات فى لندن وجنيف للاعداد له . ولقد 
شارك فيه هه دولة ليس من بينها الامخاد السوفيتى فى ذلك الوقت ‏ 

أقر مؤتمر هافانا نص ميشاق منظمة التجارة الدولية 8 ميثاق هافانا » والذى أبرز 
نواحى السياسات. التجارية للدول الأعضاء والمساواة فى المعاملة الجمركية ٠‏ والاهتمام 
بتخفيض مستوياتها من خلال التفاوض . كذلك لم يتعرض المؤتمر لنظم الافضلية 
القائمة وأن كان قد طالب بالعمل على الغائها بالتدريج » وأجاز إنشاء الاتخادات 
الجمركية ومناطق التجارة الحرة . ومن الجدير بالذكر أنه منذ ذلك الحين استثنت مواد 
ميثاق هافانا بعض الدول الأعضاء من تخفيض القيود الجمركية فى الحالات الثلاث 
التالية : 

- السلع الخاصة بالمنتتجات الزراعية . 

- إنشاء صناعات جديدة . 

- عجز ميزان المدفوعات 2 

وترجع هذه الاستثناءات إلى نظرة المجتمع الدولى فى ذلك الوقت إلى المشاكل 
الاقتصادية التر تواجهها الدول النامية وحتى لا تزداد حدة هذه المشاكل إذا ما أجبرت 
هذه الدول على تقرير تخفيضات جمركية تتعارض مع خطط التنمية بها . كما أجاز 
ميقاق هافانا للدول الأعضاء مكافحة الاغراق بفرض رسم تعويضى إذا أصاب الاغراق 
صناعة محلية أو أثر سلبيً على صناعة ناشئة - 

ونتيجة لتسابق دول الكتلة الاشتراكية والدول الرأسمالية فى استمالة واستقطاب 
الدول النامية إلى جانب كل منهما ء قرر ميثاق هافانا المساهمة فى تنمية اقتصاديات 
الدول النانية من قبل الدول المتتقدمة بعدم وضع الحواجز على صادراتها إليها - إلا فى 
حالات يتعين تبرير أسبابها وتكون قابلة للالغاء » مع جواز ابرام الانفاقات التفضيلية 
بشروط معينة . ولقد أوصى ميثاق هافانا بتثبيت أسعار الصادرات من السلع اأساسية 
للدول النامية ‏ 


-ع- 


0 اسم كاتب المقال : 
تعريفها رقم لعلد: 
(كتاب) التجارة العالمية وجات 14 تاريخ المدور 


يتبين مما تقدم أن ميثاق هافانا نهج منهجاً طموحآ يخدم مصالح الدول النامية من 
خلال أنباع الدول الغنية سياسات مجارية تخدم مصالح تلك الدول وجميع دول العالم . 
إلا أن الجهود التى بذلت فى هذا الاتجاه لم يكتب لها النجاح فتد تراجعت اندول 
الغنية عن تطبيق ما جاء بأحكام ميثاق هافانا » وأخذت تمهد لتأسيس منظمة أخرى 
تهتم بالتجارة الدولية إلا أنها ليست وثيقة الصلة بكل من صندوق النقد الدولى أو 
البنك الدولى للانشاء والتعمير كما كان مفترضاً لميثاق هافانا ونشأة 150 . 


الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة « الجات » 


جاءت إتفاقية الجات 121115 كب نلن1 00 الت لرعهروم أدعون لتحل 
محل منظمة التجارة الدولية 150 باعتبارها تعاقدا متعدد الأطراف ينشىء قواعد للسلوك 
فى مجال التجارة الدولية . وعلى ذلك قامت الاتفاقية لوضع أسس لنظام انتجارة الدولى 
- الذى تميز بالميل الشديد نحو الحماية فى ذلك الوقت - على أسس جديدة 
تضمنت شرط ١‏ الدولة الأولى بالرعاية ؟ » مبادىء الحرية التجارية والمنافسة وعدم 
التميز فى المعاملة واعتبار التعريفة الجمركية وحدها هى الوسيلة المقبولة للحماية . ولقد 
ركزت الاتفاقية على أن محرير التجارة الدولية من القيود يتعين أن يتم خلال المفاوضات 
والتشاور بين الاطراف المعينة . 

وترجع بداية ظهور ونشأة الانفاقية العامة للتعريفات والتجارة إلى التفاف مندبوا 
1" دولة غنية فى جنيف عام 14417 وسرعتهم فى اجراء مفاوضات جانبية بعيداً عن 
المفاوضات التى كانت تخرى فى شأن ميثاق هافانا وأسفرت هذه المفاوضات الجانبية 
عن مولد هذه الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات » فى الأول من يناير 
. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ دون تنظيم مؤسسى وقامت بأعمال 
السكرتارية لجنة تابعة للأم المتحدة ظلت تهعم يشعون النظام التجارى الدولى متعدد 
الأطراف على مدى ما يقرب من تصف قرن . وقد وصل عدد الاعضاء المنضمين 
لاتفاقية الجات حتى الآن ١١7/‏ دولة . 


تعريفها 


اسم كاتب المقال 1 
رقم الهدد: 


١ 


1 وهو النظام الذى تحول الى اسم «منظمة التجارة العا مية» وبهذه ا مناسبة ادلى السيد 
ربناتو روجيرو مدير عام منظمة التجارة العا مية بتصريح مفاده ان هذا العام ديوافق 


اليوبيل الذهبي للنظام التجارى ا متعدد الاطراف والذى بعتبر من 7 


الانجازات 


الاقتصادية منذ نهاية الحرب العا مية الثانية حيث ساهم هذا النظام فى خلق نظام تجارى 
عا مى تذوب فيه الحواجز والعقبات بين الدول والشعوب ويرتكز على دعامة اساسية الا 
وهى عدم التمييز ويضم هذه النظام حاليا ١١١7‏ دولة وتتفاوض "١‏ دولة اخرى من اجل 


استكمال اتضمامها. 


وفى التاسع عشر من مايو الماضى تم 
الاحتفال باليوبيل الذهبى لهذا النظام تاكيداً 
لمساهسته فى تحقيق السلام العالمى 
والازدهار 

ويحوى التطور التاريخي للنظام التجارى 
المتعدد الاطراف من عام ا حتى عام 4/7 
تراكمات اجرائية وترتيبات تحقم ان يمر بها 
اذلك النظام لتلوث النتجة تجارة بلا حواجز 

عسام 1840 م :فى 1543/9١/5.‏ تم 
توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(الجات) بين "1 دولة منها ؟١‏ دولة متقدمة 
و ١١‏ دولة نامية وذلك فى قسصر الامم فى 
جنيف وقد تضمنت الاتفاقية مزايا جمركية 
تم الاتفاق عليها فى اول مفاوضات تجارية 
متعددة الاطراف كما تضمنت بعض القواعد 
تهدف الى عدم اهدار هذ 
معايير تقيبدية على التجارة. 

ويرجع اصل نشاأة الجات الى عام 1843 
حيث دعا المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
كلامم التحدة آلى عقد مؤتمر لبحث انشاء 
منظمة التجارة الدولية ( 0 1!) لتكون 
الضلع المكمل للوكالات الدولية الاقتصادية 
فى مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية بعد 
الاتفناق على انشاء صندق النقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير. وخلال هذا 
الؤتمر تم تشكيل لجنة تحضيرية لاعداد 
مشروع ميثاق منظمة التجارة الدولية 


وحلال عامى 1541/,57 م استمر عمن 
اللجنة التحصرية فى اعداد المشروع وفى 
نفس الوقت اتفق اعضاء اللجنة على أجراء 
مفاوضات بين بعضهم البعض لتبادل 
التخفيضاث الجمركية اسفرت عن تبادل 40 
ف ميزة جمركية تغطى حوالى ٠١‏ بليون 
دولار من حجم التجارة الدولية كما وافق 
اعضاء اللجنة على حماية هذه المزايا 


تضمنها مشروع ميثاق 
منظمة التجارة الدولية. وعليه شكلت هذه 
التخفيضات الجمركية والقواعد التجارية ما 
عرف باسم الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة (الجات) التى نم توقتيعها فى 
/٠١/٠١‏ من قبل 37 دولة. 

وفى نوقمبر 15147 م أجتمعت وقود 01 
دولة فى هافانا (كوبا) لبحث مشروع متظمة 
التجارة الدولية وبعد مفاوضات طويلة 
وصعبة وافقت وفود 05 دولة على توقيع 
الميشاق النهانى لهاقانا وذلك في مسارس 
44> الاانه فى ظل عدم تصديق العديد من 
الدول على الليشاق لم تر منظمة التجارة 
الدولية النور أو ولدت ميتة تاركة الساحة 
للجات لتحكم وتنظم التجارة الدولية لعدة 
عقود 


سات 


عام 1948م توفى يناير 1444 دخلت 
الجات حيز التنفيذ وكان الاعضاء 
الؤسسين وعددهم ؟؟ دولة وهم : النمسا . 
بلجيكا ‏ البرازيل . بورما ‏ كندا . 


عام 1444 م :تم عقد الجولة الثانية 
للمفاوضمات التجارية فى مدينة ٠انيسى +٠‏ 
خلال الفترة ابريل/ أغسطس عام 14145 
حيث تبادل الاطراف المتعاقدون 6.٠١‏ ميزة 
بةً. كما تمت الموافقة على انضمام 
اعضاء جدد للجات. 


| 


شاكر الخطيب | 


“عنام 146٠‏ م :تم عقد الجولة الثالثة 
للمفاوضات التجارية فى «توركواى» خلال 
الفترة من سبتمبر ١40٠‏ حتى ابريل 1561 
حيث تبادل الاطراف التعاقدن حوالي 41١‏ 
زة جمركية وعليه لفت التخفيضات 
الجمركية هوالي 9// من مستواها عام 
كماانضم اريعة اعضاء جدد خلال 
الاجتماع الخامس للاطراف اللتعاقدين 
واشار الوفد الامريكى الى ان ميثاق منظمة 
التجارية الدولية لن يقدم الى الكونجرس 
الامريكى وكان ذلك بمثابة الواد الرسمى 
لمنظمة التجارة الدولية (0 1 1) . 
عام 1161م :انعقدت الجولة الرابعة 
للمفاوضات التجارية فى جنيف وتوصلت 
فى مايى 03 الى تخفيضات جمركية لا قيمته 
حوالى ".0 بليون دولار وفى بداية هذا 
العام تم افتتاح اول دورة لبرنامج السياسات 
التجارية للمسئولين من الدول النامية 
عام 19٠‏ م :تم افتتاح الجولة الخامسة 
من الفاوضات التجارية في شهر سبتمبر 
وتم تقسيمها الى مرحلتين الاولي مفاوضات 
مع اعضاء السوق الاوربية المشتركة لتتقدم 
بجدول تخفيضات موحد للسوق يبنى على 
اساس التعريفة الجمركية الوحدة والثانية 
مزيد من تبادل التخفيضات الجمركية وقد 
عرفت هذه الجولة باسم جولة دبلون على 
اسم وزير الخارجية الامريكى دوجلاس 
دبلون الذي دعا لهذه المفاوضات وقد 
اسفرت الجولة على حوالي 42.٠١‏ ميزة 
جمركية تغطى حجم تجارة دولية تبلغ 4 4 
بليون دولار 
عام 197١‏ : تم التوصل الى ما يعرف 
باسم الاجراءات القصيرة الاجل كاستثناء 
من قواعد الجات حيث سمحت 
الاجراء)ت باجراء مفاوضات بشان 
المنسوجات القطنية والقيود الحخصصية 
التي تؤثر على صادرات الدول المنتجة وفي 
عام 1977 تحولت هذه الاجراءات القصيرة 
الاجل الي اجراءات طويلة الاجل استمرت 
حتي عام 1474 م بالتوصل الى اتفاقية 


الالياف التعددة . 
عام 1454 م: تمافتتاح جولة 
مفاوضات كيندي في مايو 71 


لساتن 
الوزاري وتم توقيع الميثاق النهاني للدورة في 
.يونيو 1417 بواسطة ممثلين من ٠.‏ دول 
مشتركة تبلغ حجم تجارتهم الخارجية 
حوالى 6 / من حجم التجارة الدولية 


وللمرة الاولى لم تتبع المفوضات اسلوب 
منتج / منقج لتبادل المزايا ولكن علي اسلوب 
القوائم في اجراءات التخفيضات الجمركية 

:. ت ثم التوصا 

خفيضات ب في متوسطه 
© / وغطت منتجات تقدر قيمتها بحوال, 
؛ بليرن دولار . كما تم التوصل خلال هذه 


الجولة 
الكيماوية وقواعد لمكافحة الاغراق 


الي اتفاقات بشان الحبوب والمنتحات 


رمجلة) الاهرام الاقتصادى 


عام ©1571 م : منذ بداية الستينات 
العديد من الدول النامية الحديثة الاستقلال 
الى الجات وفي فبراير ١476‏ اعتمد 
الاطراف المت اقدون الفصل الرابع عن 
التجارة والتنمية كاضافة الي النصوص 
الاصلتّة للجات وبالتالى قيام الدول المتقدمة 
بأعطاء اولوية لتخفيض العقبات التجارية 
امام الدول النامية وبالتالي تم انشاء لجنة 
للتجارة والتنمية لمتابعة تنفيذ بنود الفصل 
الرابع وفي العام 1517 انشات الجات 
المركز التجارى الدولى لمساعدة الدول 
النامية علي زيادة تجارتهم وتحديد اسواق 
' التصدير المحتملة ومنذ عام 14/7 م يعمل 
امرك #تجعارى الدولي بادا ن 
الجات ومؤتمر الامم المتحدة للتجٍ 
| ثم بين الاخير ومنظمة التجارة العالمية . 

عام 19177 م : بدأت الجولة السابعة 
التجارية والمعروفة باسم جولة طوكيو 


. باجتماع وزاري في طوكيو في شهر سبتمير ب 


"57 م واشتركت فيها حوالي 59 دولة 
حيث أنتهت في نوفمبر 11175 واأسفرت عن 
تخفيضات جنمركية تغطى اكثن' طن 7٠٠١‏ 
بليون دولار من حجم النجارة الكؤلية 
وبالتالي انخفض متوسط التعريفة الجمركية 
على المنتجات الصناعية في اهم تسع دول 

أسفت هن 


عام 19157 م : توصلت جولة اورجواي 


في ٠١‏ ديسمبر الى احراز تتائج تاجح . 


| في جنيف بسويسرا . 

!| عام 1554 م : بتاريخ ٠١‏ / 4 / 1664م 
تم في مراكش (المغرب ) توقيع الوزراء غلى 
' الوثيقة النهانية لجولة اورجواى واشتمل ذلك 
٠‏ على تخفيضات جمركي على السلع 
الصناعية بنسبة 4١‏ ؛ في المتوسط 
في الربط الجمركي 


من /5١‏ الى 77 / بالنسبة 
للدول الناسية ومن #/الي 
557/ بالنسبة تلدول 


ية والدعم المحلي 
واستبدال كافة القيود 
الكمية وغير الجمركية بفرض رسوم 
جمركية وبالنسبة المنسوجات والملابس 
الجاهزة تم الاتفاق بشان معايير الوقاية 


صناعية من 7/ الى 4.7 / هذه والعقبات الفنية امام النجارة والتقييم 
الجولة عن التوصل الى اتفاقات عن الدعم الجمركي وتراخيص الاستيراد والمؤسسسات 
والمعايير التعويضية - افاق العقبات الفنية الحكومية والدعم ومكافحة الاغراق والرسوم 
امام التجارة - اجراءات تراخيص الاستيراد التعويضية ٠‏ كما تضمنت النتائج التوصل 
- الشتريات الحكومية - التقييم الجمركي الى اتفاقات في مجالات جديدة مثل اتفاق 
- قواعد مكافحة الاغراق ( تحديث ) - التجارة في الخدمات والملكية الفكرية 
التجارة في اللحوم الحمراء - في ومعايير صحة الحيوان والنبات والاستثمار 
منتجات الالبان - التجارة في الطائرات كما تم تحويل الجات الي منظمة التجارة 
المدنية . العالمية ودعمها بالية قانونية لفض المنازعان 
عام ينما م8 “في ارام اود ام دخلت عام 6م :بتاريغخ ا/راي/هةكام دخلت 
اتفاقية الاجراءات الدولية الخاصة بائد منطفة التجارة العالمية حيز التنفيز: 0 
المنسوجات والمعروفة باسم اتفا: ويتساريغ ١؟/رد//1560م‏ وافق المجلسر 
الأ اف التمددة ( 00606 22 ذ العام لمنظمة التجارة العاللية على اتفاق االقر 
وبالتالي الغيت الاجراءات التي كانت مطبقة الرئيسى للمنظمة مع الاتحاد السويسرى 


علي هذا القطاع منذ عام 1611م 
واستهدقت اتفاقية الالياف المتعددة زيادة 
وتحرير التجارة في المتتجات النسجية 
وتجنب اضطرابات الاسواق وخطوط الانتاج 
وقد تم تمديد العمل بهذه الاتفاقية في 
الستوات 08 , 87 81 , 11 , و 

عام 1481 :وافق الاجتساع الوزارى 
المنعقد بتاريغ "١‏ / 4 / 41 في بونت دى 
أست (أورجواى ) على بده جولة ثامنة من 
المفاوضات تستمر لمدة اربع سنوات وان تبدا 
المفاوضات في جنيف وقد امتدت جولة 
أورجوى لحوا سبعة اعوام ونصف العام 
وامتدت لتشمل انشطة عديدة لم يسبق ان 
شملتها الجولات السابقة 


اليكون مقسر المنظمة جنيف. بتساريخ 
14م تم التتوصل الى اتفاق بين 
اللحكومنات للتفاوض بشان تحرير الخدمات 
المللية فى نهاية عام /15517م. 

عام 117م: فى مايو 1157م توقفت 
المفاوضات الخاصة بالاتصالات الاساسية 
ووافقت حكومات الدول المشتركة فى هذه 
اللفاوضات على اعادة التفاوض اعتبارا من 
6 يناير /561ام. 

فى يوليو هم توقفت المفاوضات على 
اعادة التفاوض فى هذا القطاع فى اطار 
المفاوضات المكثفة عن اتفاق الخدمات المقرر 
استئناقها عام ١٠٠1م‏ 

خلال الفترة من 15.4 ديسمبر 1551م 
عقد المؤتمر الوزارى الاول لمنظمة التجارة 
العالمية في سنغافورة وكان من اهم 
هذا المؤتمر الموافقة على تشكيل ثلاث 
مجموعات عمل عن التجارة والاستثمار 


والتجارة والمنافسة والشفافية فى المشتريات 
الحكومية بالاضافة الى قرار ماعداد دراسة 
عن تسهيل التجارة 


مصطفى شاكر الخطيب 


4١ 


ل ل 


1 دليل القارئ غير المتخصص الى فهم محمد بلول الشرق الارسط ار 
اتفاقية امات و1 


المبادئ التى تقوم عليها اجات سمير محمد عبد العزيز (كتاب) التجارة لفطل 
العالمية 44 


الاطار العام الى الاتفاقية. اسامة امجدوب (كتاب) الجات 
ومصر والبلدان 
العربية 


1 1 


بقلم: الدكتور محمد بقول (») 


٠‏ تحصولت انفشاقبة ٠الجساتء‏ الى 
طبعاهدة دولية ملزمة للاعضاء عندما 
ولتشديق الشبائر علبها ف 
ريل اثبسان) عام 21991 
ٍ ع سبي 
. - 
:فى القاية جديدة في املقة قري 
“عسام 1994 واصسسحت تعرف الآن 


الدولية بين الدول الأعضاء. 

#لدولبة والغاء شرط ائدولة الأولى أو 

|الاكثر رعاية. 

.منع المعاسلات التفضيلية, 

و : في المعاصلات ني متم 

الاثفاق عليها بين دولتين لو اككر فر 

مواجهة بقبة الدول الاعضاء الأخرى. 
. تحرير القبادل التجاري بالكامل 

عن طريق الانفساء التسدر: 


وعشر سنوات للدول النامية. 

تحرير تجارة الخدمات ومالذات 
الخدمات المالية مثل البنوك والنامين 
والمؤسسات المالية الاخرى. 


| لى فهم اتفاقيه, الجات ( 


اتعميم 


المتقدمة, وكذلك حق الحصول على 
قرو تصيدة الأجل من اليك الدواي 
وصندوق النقسد الدولي لتمويا 
واردات الغذاء باسعار التجارة الحرة' 
اعطت الاتفاقية فترة انتقاليا 
مدتها خمس سنوات للدول المتقدمة 
وعشر سنوات للدول الناميسة من 


تاريخ بدا العمل بالاتفاقية في عام 
5م من اجل التكيف اقتحصادياً 
والاسستعداد داخلياً في كل دولة 
التطسيق الاتفاقية والتعاء 

بنودها واحكامها. 


والاهمية فقط للعمالة ا ماهرة و الخبر: 
المتخصصة العانية في شكل 
جصاعى منظم بين 
والدول الثامية” 
. فرضت الاتفاقية بعض الشروط 
بيئية لحماية البيئة. وبالذات 
الدول النامية من اجل مراعاة قواعد 
ومعايدر وشروط الصحة والسلامة. 
رت الاتفاقية بان التسهيلات 
لني يتم الاتفساق عليها 
الأعضاء يجب ارلاتو ب 
وعام, وائما مقيد ومحدد 
معينة وليس كافة السلع. 


نسبتها من سكان العالم 
0 


سه 


سسبتها من الشروات والموارد 
الطبيعبة في العالم 


بلغت قيمة حجم التجارة الدولية 
في عسام 1990م 3500 مليسار دولار 
اصبركي ومئلت نجارة المننجات 
الصناعبة 065! من مجموع التجارة 
الدولية مقابل 620 للخدمات. و9613 
اللمنتجات الزراعية. 

. اصبح معدل زيادة التمو السنوي 
في آنتجارة العالمية اكبر من معدل 
الزبادة في النمسو السنوي للناتج 
القومي الغائي واصمحت التجارة 
العالمية المصدر الوحيد لتحقيق 


الدول التقدمة او الدول اناميا 


يسابان و( 
وكوربا.. ولولا حرية التجارة الدولية 


ل الما استطاعت معظظم الدول المتقدمة أن 


'معدلات عالبة من الرفاهية 

الاقنصادية التي تنعم بها الآن. لذا 

يجب علينا البسحث عن الايجابيات 

والسلبيات لا بغرض وليس بهدف 

اتخاذ قرار الانضمام ومن انم الانتزام 
الاتفاقية, 


النجارة الدولية الني ستستفيد منها 
كل دولة ممستوردة ومصصدرة في أن 


محمد بلول 
بن 


يفذا كك نل 


اومن اجل تحصقيق هذا الهسدف 
العالمي حرصت الاتفاقية على فرض 
نوعين من الالتزام على الاعضاء. . 

الالتسزام الأول عام (ب: 
بالمبادئ العامة). فاتفاقية تحتوي على 
التزامات بالمبادئ العامة بلتزم بها 


فيها بمستوة 

والقبول من جميع بقية الدول 
الاعضاء والملتزمة بالاتفاقية العامة 
واذا قامت دولة من الدول الأعضاء من 
جانبها بتغيير هذا المستوى الحدي 
من التعرفة الجمركية بدون الرجوع 
الى بقسية الأطراف المنساركة في 
الاتفاقية, فان الدولة المضالفة مَلمَرمٌ. 
بدفع تعويض الى كل من يتخرر من 
ذلك النسغسيسر الذي قسامت به الدولة 
الأخرى الاعضاء في الاتفاقية, وذلك 
حسب نصوص الاتفاقية العامة, وهذا 
الشرط يمري مفعوله على كل عضو 
جديد ينضم الى الاتفاقية في ما بعد. 


لول واي 


نصت (الجات) 


تمنحه الحكو 

بمقدار 7620 خلال ست سنوات 
المتقدمة, وتخفيض الاعانات 
النامية بمعدل 6123؟ خلال عشر 


الصادرات الزراعية المعانة خلال عشر 

اسنوات بالمسبة للدول النامية. 
الصناعة 

تحسرير تجسار: ا 

المصنعة من كافة القيود الكمب 

وانفلاها واستهدائها باكرسوم 

٠‏ . تخفيض الرسوم الجمركبة على 

السلع المصنعة هأ حستى بحم 

الفاؤها نهائياً في نهاية الفترة 

عشر سئوات. تبدا 

في 


الانتقالية ومدتها 
من عام 1995م وتنتهي في عام 2005م. 
وبعدها تصبح جميع السلع المصئعة 
معفية تماماً من الرسوم الجمركية. 
وبدخل العالم بذلك عالم التسادل 
50111 
الدول الاعشاء سلمنة ماسر يك 
الستهلك في الدول الاعضاء بدون 
اد أي وسصيط جوم 
ا اك شيط إو وكيل او متوزع 


نصوصها 
الشرق الاوسط 


في مدة اقصافا عد 
اسبوات تمد؛ من تاريخ سريان العمل 
دالاتفاقية وهو عام 1991م 

عام اذم انتهاء مرحلة الرسوم 
والحسارل بِين الدول سواء كسابت 
متقدمة او مامية. 

. عنام 20005م. العاء ختصيع اشكال 
الدعم والاعاتة للمنتجات الصناعية 
باي شكل او بأية طريقة. وتفنح لبواب 

يراد والتصدير بدون اية حواجز 
او عسوائق او رسسوم او ضسرائب 
جمركية بين جميع الدول الاأعضاء 
والمشاركين في الاتقامية بمتلون 130 
دولة. 


المنسوحات والملانس 


عات الاتفاقية فترة انتقائية 
اللدول المستجة والمصدرة للمسسوجات 
وال سوا 0 

اتيت مباير عسا. 
عسام 1995م 9 بساير عسام 


مدابة يماير 1995م 
امداية بعاير 1908م 
018 في بداية ناير 2002م 

6019 في مداية ينابر 005لام 

. وبعد عام 2015م تصيع هذه 
التجارة محررة بالكامل, والسبب في 


- الغاء نفام 


المعمول به 
اللتصدير من الدول الثامية الى الدول 
اللمنسو. 


المتقدمة بالسبة للمنسوجات” 
عام 05لدم مع 
تحارة الخدمات 


- ويدخل صس دلك الحدنات 
الماليسة وبالدات السنول. الخسامية 
المؤسسات والشركات المالبة احرية 


تعطلى الاتفاقية للدول النامية 
به زمنية طولها عشر سموات من 
م 


حو وت 


الحدمات هو حث الدول الاعضاء على 
الدخول في سفساوضات وجولات 
متعددة من المفاوضات المستمرة تبدا 
خلال مدة قصاها خمس سدوات س 
تاريخ دخسول هذه الدول في اتفاق 
منتمدة التجارة متعددة الاطر 

حربة الدحول والخروج من 
والى الاسواق الماليسة في آية دولة 
بدون قنيد او شسرط سا عدا النبوك 
المركزية والسلطات النقدية في الدول 
الاأعصصاء فلهسا حق الاستقلالية 
الكاملة 


- أهم بند هو الشمافية والاأقفصاج 
المالي عن أية معلومات مالية تنعلق 
مالمال والاستثمار داخل كل دولة 

. تصدير الخدمات المالية عبر 
الحدود بدو أي قبد او شرط 

فمح الاسواق المحلبة للمنافسة 
الاجدبية وإطلاق حرية الاستثمار 
الاجمبي المساشر في مجال الخدمات 
وبالدات في مجال البنوك والتامين 
والشركات والمؤسسات المالية. 
وناك إساعن ماروق متح 
خاصة او عن طريق مراسلين او فقح 

حسربة انتقال رؤوس الأموال 


بدون اي قيد او شرط من والى الدول 
الاعضاء 


الملكية الفكرية: 


وحدات 


تقوم حقوق الملكبة الفكربة على 
ا 


اثلانة حقوق و: 

حقوق التأليف والنشر والطيع. 

العلامات والماركات التجارية. 

- براءات الاخترا. 

.. الاتفاقية لم تحرر النقافة 
بالكاملة وذلك نسب اعتراض فريسا 
على معض النقاط المطروحة للسحث 


والاعمدة والاساس الدي نيت عليه 
وقامت فكرة حمابة الملكبة الفكرية. 


مما تحتويه وتتحسميه س ممحهود 
فكري في شكل اضافة تكمولوحية أو 


القد اصمحت قيمة السلعة تقاس ! 


محمد بلول 
قرا 
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تحسين جودة ونوعية, وتلك عن 
بق السحث والتطوير الانساني 
ان ضسكمان ومسمساية اللكية 
ربة بشسجع الانتكار والاسداع 
ومالتالي التقدم والازدهار من اجل 
رفاهية الآسسانية جمعاء. سعد انتشار 
السرقات الآدبية والفكرية والسلع 
المقلدة والمسروقة, وانتشار سياسة 
الاعسسراق السلعي. ونسخ برام 
الكومبيوتر, والفيديو والكاسيت. 
واعادة طبع الكتب والمؤلفسات بدون 
اذن او وجه حق من صاحب الحق او 
الجهة المالكة, كل هذا وغسيسره من 
اعمال القرصنة والسرقة يفسعت 
اتفاقية الجات الى اتخاذ عدة 
اجراءات قانوبية وفرض عقوبات 
اصارمة ومسشددة من اجل حماية 
وضمان حقوق الملكية الفكربة, سن 


اهم هذه الاجراءات والعقوبا 


ف بشمل النظام النهائي لاتفاقية 
الجات معابير وعقومات صارمة من 
اجل الحمابة الفكرية. وقد اشتملت 
الاتفاقية 


الثالية. 


المؤشرات الجغرافية والتصاميم 
الصناعبة والهندسية 
. فرضت الاتفاقبة على الحكومات 
عقودات صارمة بشانٍ 
قيام الحكومات باصدار تراخيص 
ابحارية (رخص تصدير) للبضائع 
لتي تتمنع محماية براءات الاختراع؛ 
وينطبق هذه على صناعة الادوية 
العائم الثالث. واعطت الاتفافية فنرةٌ 
انتقالية للدول النامية لت 
اوضاعها بما بنفق وبنود الاثفا 


أ حمابة برامح الكومبيوتر 
والفيديو والكاسيت كاعمال أدبية 
تسري علبها الحماية طوال حي 
المؤلف او الفنان. : 

أعطاء فستسرة خسمسسين سنة 
الضمان حقوق النرحمة واعادة الابتاج 
والبث والاقتباس والتاليف. 

جمبع الاختراعات النكدولوجية 


وسيعفى س التسجيل و السماح من 
الاعفاءات اذا كابت المادة المراد 
استغلال تسحيلها التجاري تتعارض 
مع حسمساية النظام العسام وتضر 
بالاخلاق وحمابة الابسان والحيوان 
والنسات. او انه تلحق ادى وضررا 
مالبيئة المحلبة او العالمية 


الشرق الاوسط 


مراقبة اعمال التقليد عند المنيع 
او الدولة المنتجة. 2 1 
اثانيا: 


الدول المشارضة في اوكا 
محارمة خطر منافسة |" 
1 


واكدت الانفاة 
بان ما تضمئته الا: 


بحفظ وحمابا الفكرية 
من بتود وأحكام فانها تملك الحد 
عالميا, 


ا 


قسواعيد السسلامسة, وإلا لا يسسمع 
0 إلا لا يسسمع 


* أكاديمي سعودي 


موود 
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تاريخ المدور: 


الادىء التى تقوم عليها الجات 


(1) عدم التميز 
تنص المادة الأولى من الاتفاقية على ضرورة منح كل طرف متعاقد ؛ وفورا 
وبلا شروط » جميع الرايا والحقوق والإعفاءات التى تمنح لأى بلد آخر دون الحاجة 
إلى انفاق جديد ٠‏ ومن ثم فإن هذا المبدأ ينطوى على عدم التمبيز بين الدول الأعضاء 
فى الجات فى ظروف النافسة بالأسواق الدولية » فأى ميزة خارية يمنحها بلد لبلد آخر 

يستفيد منها ودون مطا'ة باقى الدول الأعضاء فى الجات . 

ولقد استثنت الدول النامية من تطبيق مبدأ الدول الأولى بالرعاية فى الحالات 

الممائلة لما يأنى : 

(1) الترتيبات الحمائم” للصناعات الوليدة فى الدول النامية حتى تقوى على المنافسة 
العالمية . 

(؟) العلاقات التفضيلة التى تربط بين الدول الصناعية المتقدمة مثل اتجلترا وفرنسا 
وايطاليا وبعض البلدان النلمية التى كانت قديماً مستعمرة لها . 

(1) الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الإقتصادية » وتشجيعاً على تخرير التجارة الخارجية 
يلاحظ أن الجات لا تتعارض مع قيام الانتحادات أو الأسواق المشتركة مثل 
السوق الأوروبية امشتركة أو السوق العربية المشتركة أو السوق الأفريقية 
المشتركة ... الخ. إلا أنه تمت التفرقة فى هذا الصدد بين التكتلات للدرل 
المتقدمة والدول النامية كما يأتى : 


* التكتل الاقعصادى للدول المتقدمة : تعفى من شرط الدولة الأولى 


بالرعاية » إذا كانت الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية تتم بين مجموعة من 
الدول المتدمية حغرافياً إلى إقليم اقتصادى معين . 


اوت 


* التكتل الاقتصادى للدول النامية : تعفى من شرط الدولة الأولى بالرعاية 
كافة الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجارى حتى ولو كانت غير منتمية إلى إقليم جغرافى 
معين . ويسرى هذا على انفاقيات التجارة التفضيلية والمناطق الحرة والاتخادات 
الجمركية: 


دب) المصداقية ( الشفافية ) 
ويقصد به الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية إذا 
اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية . وبذلك ينبغى على الدول التى يتحتم عليها 
حماية الصناعة الوطنية أو علاج العجز فى ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار 
كالتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل حصص الاستيراد . ويرجع 
ذلك إلى أنه فى ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة متخديد حجم الحماية أو الدعم 
الممنوح للمنتج الحلى . 
وهناك استثناءات من هذا المبدأ هى : 
* حالة الدولة التى تواجه عجزاً حاداً فى ميزان المدفوعات . 
* السماح فى حالات نخاصة باستخدام حصص الواردات للسلع الزراعية . 
* حالة الزيادة الطارئة فى عرض سلعة معينة مما يهدد الإنتاج المحلى بخطر جسيم 
وعلى الأخص الصناعات الوليدة . 
(ج) التفاوض فى اطار الجات : 
ويعنى ذلك اعتبار منظمة الجات الاطار التفاوضى المناسب لتنفيذ الأحكام أو 
نسوية المنازعات . ويرجع اقرار هذا المبدأ إلى أن الجات ذانها لا تملك - رغم أن 
الاتفاقية ملزمة لأعضائها - سلطة الاجبار فى التنفيذ أو الالتزام وعدم الاخلال بهذه 
الاتفاقية . 


5-75 


د ) المعاملة العجارية التفضيلية : 


ومضمون هذا المبدأ هر منح الدول النامية علاقات جارية تفضيلية مع الدول 
المتقدمة وذلك بهدف دعم خخطط الدول النامية فى التنمية الاقنصادية وزيادة -حصيلتها 
من العملات الأجنبية ‏ 
(ه) التبادلية : 
ويقضى هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالانفاقية بتحرير التجارة الدولية 
من القيود أو على الأقل تخفيضها ولكن فى اطار مغاوضات متعددة الأطراف تقوم 
على أساس التبادلية . بمعنى أن كل تخفيف فى الحواجز الجمركية أو غير الجمركية 
لدولة ما لابد وأن يقابله تخفيف معادل فى القيمة من الجاننب الآخر حتى تتعادل 
الفوائد التى تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات فى هذا الصدد يصبح 
ملزما لكل الدول . ولا يجوز اجراء أى تعديل جديد الا بمفاوضات جديدة . ويستثنى 
من ذلك : 
١‏ - حماية الصتاعات الوليدة فى الدول النامية حتى تقدر على المنافسة 
الدولية . 
> ترتيبات المنتجات متعددة الأطراف ( مثل المنسوجات القطنية ) . 


توضح المادة السادسة )٠”‏ من اتفاقية الجات منفهوم الإغراق وشروطه والوسائل 
والإججراءات التى تتبعها الدول المتضررة لأنبات ذلك على النحو الآتى 


(أ) تعريف الإغراق بأنه ٠‏ الحالة التى يكون فيها سعر تصدير السلعة يقل عن قيمت 
المعتادة عند تصديرها إلى بلد أخخر أو تقل عن تكاليف انتاجها » . 


كهوت 
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(ب) اجراءات اثبات الإغراق وحل المنازعات . 

- يتعين على الدول المتضررة والتى تدعى وجود حالة الإغراق لأسواقها من قبل 
دولة أودول ما اقامة الدليل على ذلك وفقتا لنصوص انفاقية الجات - إثبات أن 
هذا الإغراق سوف يتسبب فى إحداث أضرار فى بعض أو كل الصناعات 
الوطنية ‏ 

- تقوم الجهات المسكولة فى المنظمة العالمية للتجارة باجراء ميقا فى مدة أقصاها 
عام واحد . 

- خلال مراحل التحقيق يلتزم طرفا النزاع بتقديم أدلة الإثبات أو النفى على وقائع 
السزاع . 

- إذا انتهى التحقيق بصحة الاغراق وأضراره يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى شكل 
فرض حصص أو رسوم جمركية ... الخ . 

- أجازت الاتفاقية فى حالة الشك فى أسعار احدى السلع محل التزاع » أن يتم 
فرض ضرببة اضافية عليها لمدة ستة شهور . 


أمداف اللجات 


- رفع مستوى المعيشة للدولة الأعضاء . 
- السعى نحو يق مستويات التوظف الكامل للدول الأعضاء . 
- تنشيط الطلب الفعال . 


- رفع مستوى الدخل القومى الحقيقى . 

- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية . 

- تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستشمارات ‏ 

- سهولة الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية . 

- خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية ‏ 
- اقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية . 


هكد 


اسم كاتب المقال : 


ضوع الفرعى :2020 نصوصها را والتحية: 


تاريخ المدور: 


الإطار العام للاتفاقية 


تضمنت الاتفاقية الاصلية للجاتء والتى أبرمت فى عام 14547» فى بدايتها 
5" مادة تتناول الأحكام المختلفة المتفق عليها فى إطار المبادىء العامة لتحرير 
التبادل التجارى السلعىء ولما كانت هذه الاتفاقية تتأسس على فكرة تبادل المعاملة 
التفضيلية من خلال تطبيق شرط الدولة الاولى بالرعاية على قدم المساواة بين 
كافة الدول الأعضاءء لذا خلت الاتفاقية فى بادىء الأمر من أية أحكام تتعلق 
بمتطلبات التنمية الاقتصادية خاصة فى البلدان النامية» ونتيجة للمساعى والجهود 
التى بذلتها الدول النامية منذ إبرام الاتفاقية» أمكن فى عام 1450 التوصل الى 
بروتوكول تكميلى لتعديل هيكل الاتفاقية» وتمت بالفعل الموافقة على التعديل 
باغلبية ثلثى الاعضاء والذى أسفر عن إضافة باب رابع للاتفاقية الاصلية يتناول 
العلاقة بين التجارة والتنمية وتتمتع الدول النامية بموجبه بمعاملة خاصة؛ واشتمل 
هذا الباب على ثلاث مواد جديدة بأرقام 75 717 78. ولكى نلقى المزيد من 
الضوء على الاتفاقية الأصلية للتعريفات والتجارة سنعرض فى إيجاز لما تضمنته 
موادها مع شىء من التفصيل لمواد الباب الرابع الخاص بمعاملة الدول النامية. 

الباب الأول: وتضمن المادتين الأولى والثانية» ويتناول التزام الأطراف 
المتعاقدة بتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية» ومنح المعاملة الوطنية للسلع 
الاجنبية المستوردة» كما ينص على تبادل التنازلات الجمركية المتفق عليها فى 
جداول التنازلات المتبادلة والتى تلحق بالاتفاقية. 

الباب الثانى: يضم المواد من ” الى 057 ويتناول تأكيد التزام الدول 
الأعضاء بأحكام الاتفاقية» ويحظر فرض الضرائب أو الإجراءات التى يكون لها 
أثر مقيد للتجارة أو تميز ضد الواردات؛ وتنظيم تنقل السلع العابرة «الترانئزيت»» 
ويضع إجراءات مكافحة الدعم والإغراق: وأسلوب احتساب الجمارك» 
وعلامات المنشاء ويحظر فرض القيود الكمية على الواردات كما تنظم مواد هذا 
الباب الاستثناءات الممنوحة للدول لاعتبارات تتعلق بموازين المدفوعات 
والاستثناءات الأمنيةء وتحدد أيضا الإطار المناسب لإجراء المشاورات فيما بين 
الأطراف المتعاقدة. 


ست 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدهد: 
(كتاب) الجاث ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: 0 1495 


الباب الثالث: يضم المواد من 74 إلى ٠70‏ وينظم وضع الاتحادات الجمركية 
ومناطق التجارة الحرة من منظور شرط الدولة الأولى بالرعاية» وكذا الاعتبارات 
التى يح للأعضاء بموجبها تعديل أو سحب الالتزامات التى سبق الاتفاق عليهاء. 
كما يتناول هذا الجزء أيضا أسلوب عمل الجات وطريقة اكتساب العضوية وتعديل 

الباب الوابع: وهر الباب الذى تمت إضافته بموجب بروتوكول 1958 بناء 
على طلب الدول النامية الأعضاء ويضم ثلاث مواد:- 

مادة 5: تتناول مبادىء وأهداف التنمية الاقتصادية وتدابير تيسير تجارة المواد 


والسلع الاولية وتنويع إنتاج الدول النامية» وتوفير المساندة الدولية لهذه الدول 
لعلاج مشكلات نقص حصيلة الصادرات. 

المادة 0 : تضع نوعين من الالتزامات على الاطراف المتعاقدة: 

١‏ - تلزم الدول المتقدمة بعدة أحكام لخدمة مصالح الدول النامية؛ كإعطاء 
الأولوية فى التنازلات الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للدول النامية سواء 
كانت سلعا مصنعة أو فى صورتها الأولية والامتناع عن فرض رسوم جديدة أو 
زيادة أعباء الرسوم الجمركية والحواجز القائمة على منتجات الدول النامية 
الأعضاء. 

 '‏ الالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع على الدول 
النامية الأخرى من غير الأعضاء فى الاتفاقية لصالح دعم جهود التنمية المستقبلية 
فيها . 

المادة 4: وتنص على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة لتنفيذ الأهداف المنصوص 
عليها فى المادة 7 عن طرق التوصل لاتفاقيات دولية تحسن من إمكانية تسويق 
السلع الاولية ذات الاهمية التصديرية للدول النامية» والتعاون مع الأمم المنحدة 
وكافة وكالاتها المتخصصة لزيادة صادرات الدول النامية بوجه عام . 


حافت 


اسامة المجدوب 


اسم كاتب المقال 
نصوصها رقمالعمدد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية 


بهذا الإطار القانونى الشامل خرجت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة إلى 
النورء ونظراً لانها قد تاسست على النظرية الكلاسيكية فى التجارة الخارجية التى 
سادت القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فلقد اقتصر نطاقها على تحرير التجارة 
السلعية فقط فيما بين الدول الاعضاء التى خاضت عدة جولات للمفاوضات 
بهدف تحقيق المزيد من حرية التجارة السلعية الدولية» واستمرت الاتفاقية فى 
النمو عن طريق جذب المزيد من الاعضاء واتساع دائرة عضويتها لتضم العديد من 
دول شرق أوروبا المتحولة اقتصادياء بالإضافة إلى روسيا التى تقدمت بطلب 
للانضمام إلى الاتفاقية وكذلك الصينء وظلت هذه الاتفاقية منذ إبرامها فى عام 
17 وحتى نهاية عام 1144 الاداة القانونية الدولية الوحيدة التى تنظم بهذه 
الصورة الشاملة نشاط التبادل التجارى الدولى سواء من خلال مجموعة المبادىء 
والقواعد والإجراءات التى أقرت أحكامها والتزمت بها الدول الأعضاء. أو عن 
طريق التخفيضات والتنازلات الجمركية المتبادلة على اتساع نطاق عضويتها مما 
أسهم بصورة كبيرة فى خفض عوائق التجارة وزيادة حجم التدفقات السلعية 
الدولية بوجه عام. 


سروت 


والدول النامية 


عام 


والدول النامية 


انعكاسات اتفاقية الجات على الدول 0 الشرق الاوسط 2/4 
النامية 


الاساسة 
دونه 
امات 


اسم كاتب المقال :. 
رقم القنلد: 


«لكه 


اللا 


انعكاسات اتفاقيةال, جات ( 


0 


تنفس العائم الصعداء ب اذاعة مجم اي يضو 
0 0001 اتنايم 
نلجارة العالمية 


فاوضات عدة مرا 
ى“انفاق في اللحظات الاخيرة, رغم قول الكثير حول العالم بانه لم يات 
.ستجدات ارتباح معظم اوساط الاعمال والدول البالغ عدرها 
!! الداخلة في الاتفاقية وآن كان بعضها مثل ايران اعلن عن «تحفظهء 
نود واهداف وطرق تطبيق الاتفاقية الجديدة والتي يسري مفعولها 
قى مشارف القرن المقبل على الاقل. 

في هذه السنوات السبع بحث المفاوضون مسائل كثيرة دعضها 

نصب على الاتجاشات العامة وبعضها بخص التفاصيل الدقيقة 

بسائل الفاء او على الاقل تخفيف القبود الحمائية الضريبية وغير 
ضريبية بما فيها السقوف والحصص المفروضة من قبل الدول 
صناعبة على منتجات الدول الثامية اسيا وافريقيا واميركا 

جنوبية خاصة السلع الزراعية وبعض المنتجات الصناعية مثل 
لنسوجات والالكترونيات ومنتجات صناعية اخرى كثيرة من بينها 

استهلاكبة ومعمرة ومواد اولية مصنعة ونصف مصنعة وحتى 
عض المواد الخام. واشتملت المفاوضات ايضا لاول مرة على تحرير 
لتجارة في السلع غير المنظورة مثل اعمال المصارف والتامين والطيران 
.السياححة والنقل البحري والبري الى جانب وسائل التحكيم وحل 
ألنازعات التجار ارية وتفنين مستندات الصادرات. 

كانت «منظمةءالجات المنمركزة في جنيف منذ قيامها في عام 
الى عهد قريب أرغم مشاركة دول نامية منها الهد وبووما من 
الثلاث والعشرين المؤسسة لها) تعد من وجهة نظر الدول النامية 
انها اساسا ممذلة لمصالح العاقم الصنا التقليدي في اوروبا 
ال اميركا وحديذا اليابان والتّ اقا تجاريا مهما 
اسست «جات» كواحدة بن الهيثات الدولية التي قامت ضمن نظام 
إيتون وودزء في اعقاب الحرب العالمبة الثامية المدوطة مانعاش نجارة 

اديات الدول الصناعبة في المقام الاول بعد تعرض معظبها 

مرب ابحة. كان الهدف حيدئذ هو تأسيس مؤسسة باسم 
الدولية. ولكن بسبب عدم اتفاق المؤسسين استقر الامر 


وحي دمجرد ١الا:‏ لبس بتكود, 
5-8 بربتون وودز الاخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
وا 


«منظمة» الجسات في جنيف 
«اكملت الان حلقة كاملة في تاريخها الذي 
الخد سين عاماء باقرارها مجددا ب ما اتفق عليه هذه المرةٌ 
فقط (ريما من 

الني لم قرٍ بيقول نظير ان من المتوقع 
9 اشح المديدة في بر كأنون الداني للثبل»وذي يشتوق 
04 على كاز دير 


الاخير) وان كانت دول عربية آخرى من بينها السعودية 
حول الانضمام اليها. وعفب الوصول الى اتفاق ديسمبر 
الانفاقية على تدقسم الاتفاق الجديد قي ماقي 


الاولى التي تحمل اسم دولة من خا, 

ملت غلبة مصائح الدول الصشاعبة بوضوح فيا مفاوضات مدورة 
الاوروجوايء على وجه الخصوص, اذ انصبت معظم مفاوضاتها على 
خلافات بين اللاعبين الكبار خاصة الولابات المتحدة وفرنسا واليابان 
ودول الاتحاد الاوروبي (المجموعة الاوروبية) والذي حاول كل طرف منها 
الحصول على اقسصى حد ممكن من المزاباء ودفع اقل دص ممكن لها 
بصرف النظر عن مصالح الاطراف الصناعية الاخرى ناهيك من مصالح 
الدول النامية والتى لم بتعد دورها في مفاوضات الدورة دور المتفرج أو 
المراقب على احسن الاحوال. 


5 


خلال المفاوضات المحمومة التي شهدتها الدورة ابتداء من تدشينها 


مدينة «بونتا ديلا ايستاء في في الاوروجواي ومرورا بعواصم ومدن 
اخرى من بينها وأشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وبا 
المداولات اساسا على خلافات حا الولابات المتحدة والاتحاد 
الاوروبيء خاصة فرنساء حول الاعانات التى تقدمها مفوضية الاتحاد في 
اعيين المحليين ٠‏ خاصه الفرنسيين وهم 
1 انها «مقيدة للمنافسة», 
وهنا نشب صراع أفرنسا والولايات المتسحدة والذي عطل عدة 
مرات مفاوضات الاتفاقية كلها حول دقائق هذه الاعانات. 
رغم كل هذه العقبات ظهرت في خلال ايام قليلة قبل اقتراب الموعد 
المحدد لانتهاء المفاوضات (منتصف ديسمبر الماضي) خلا 


تكن على بال أحد والتي تمحورت حول اصرار الاو 
برئاسة 


من 
كاليفورنيا والاعانات 1١‏ 0 'صناعات الطائرات سرمي 
والاميركية مما ادى الى نعم فرنسا مجددا لجبهة اوروبية ما ا.ضة 
للمطلب الاميركي «المتشدد». 
رمولا «فرار الاصر.ى المتنازعة في اللحظات 
في المطلب الاميركي ركي .ما كان من الممكن التوصل الى نها. 
اوضات دورة جات المحمومة والتي بقول عنها المتفائلون بأنها ستقود 
«الى اضافة» نحو (20 ملبار دولار نويا الى ٠الدخل‏ 
وتفول بعض التنقديرات أن من ضعن هذه الزيادة سيكون نصين 
الاتحاد الاوروبي نحو 0 مليار دولار (30 في المائة من الاج 
والولايات المتحدة 36 ملبار دولار (11 في اماثة أواليابان :2 مثبار دوك 
(13 في المائة) وجمهوربات الاتحاد السوفياتي السابق ودول شرق 
اوروبا التي تحولت اخيرا الى اقتصاد السوق 37 
المائة) والدول النامية (منها نحو #0 منضمة كناف ومتتتا جا 
ملبار دولار أي بحصة تبلغ ؟ في الماثة فقط من اجمالي الدخل السنوي 
المتوقع ٠اضافته.‏ الى ٠‏ الدخل العالمي» من جراء تطبيق اتفاق «دورة 
الاوروجواى. 


م لاد 


اسم كاتب المقال : 
والدول النامية رقم العلد: 
الشرق الاوسط تاريخ الصدور : 


“ره 


لالط 


ضوع الرئيسى : اجات اسم كاتب المقال : اسامة المجدوب 


رضوع الفرعى ‏ : والدول النامية رقم العدهد: 
ملدة: (كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: ١4950‏ 
الدول النامية 


غم عدد الدول النامية* الأعضاء فى اتفاقية الجات» وبالتالى فى منظمة 
التجارة العالمية مايزيد على 4١‏ دولة» وبرغم عدم وجود معيار قانونى فى إطار 
أحكام الاتفاقية الأصلية 'للجات لتحديد الدول النامية» وإنما تطلب الدولة الراغبة 
الحصول على صفة «النامية» وينظر فى هذا الطلب من قبل سائر الاطراف 
المتعاقدة بالقبول أو الرفض*. إلا أن اتفاقيات جولة أوروجواى قد تضمنت فى 
أحكامها تصنيفا خاصا للدول النامية» دون أن تحدد الدول التى تستحق التمت 
بهذه الصفة. ونقول «التمتع؟ وهو تعبير لايتناسب مع صفة الدولة النامية.» حيث 
تعنى هذه الصفة الحصول على معاملة مميزة» فتفرق الاتفاقيات بين الدول 
المتقدمة. والدول النامية» والاقل نمواء ويعد هذا تصنيفآ عاما فى معظم 
الاتفاقيات, بينما يختص اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية بتصنيف آخر حيث 
يفرق بين الدول النامية» والدول النامية منخفضة الدخل وهى التى يقل متوسط 
دخل الفرد فيها عن ٠٠٠١‏ دولار سنويا كما أوضحنا من قبل. ويتضمن أيضا 
اتفاق الزراعة تصنيفا خاصا يرتبط بطبيعته حيث يتيح معاملة خاصة للدول النامية 
المستوردة الصافية للغذاء. 

وتكمن اختلافات المعاملة التى تحصل عليها الدول النامية بوجه عام فى نطاق 
الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات» وتكون فى هذه الحالة التزامات أقل من 
الواقعة على الدول المتقدمة» والفترات الانتقالية الممنوحة للدول لتنفيذ التزاماتهاء 
وتكون فى هذه الحالة فترات أطولء» أما بالنسبة للمعاملة التى تحصل عليها الدول 
النامية منخفضة الدخل وفقا لأحكام اتفاقية الدعم» فلقد استعرضناها مع فى 
المبحث الخاص بهذه الاتفاقية» وتبقى المعاملة التى تحصل عليها الدول النامية 
المستوردة الصافية للغذاء سواء بموجب أحكام المادة العاشرة من اتفاقية الزراعة أو 
بموجب القرار الوزارى الصادر فى مؤتمر مراكش لتعويض هذه الدول عن الآثار 
السلبية لبرنامج الإصلاح الزراعى» ولقد تناولناها أيضا فى المبحث الخاص بهذه 
الاتفاقية . . 


وى 


نوع الفرعى 


اجات 
والدول النامية رقم العدد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ الصدور: 


وقبل أن نتطرق إلى الآثار الناجمة عن الاتفاقيات على الدول النامية» علينا 
أولا أن نستعرض ما تعنيه المعاملة التفضيلية الممنوحة للدول النامية ونطاقها 
وأبعادهاء ثم ننتقل بعدها إلى الآثار المحتملة سواء كانت سلبية أو إيجابية. 
المعاملة التفضيلية للدول النامية 

برغم ما أقرته الوثيقة الختامية من حق للدول النامية فى التنميةء وحثها لكافة 
الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية فى هذه الدول» واحتياجاتها المالية والتجارية» 
إلا أن ذلك لايغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التى حصلت عليها هذه الدول 
فى الاتفاقيات ككل تستهدف فى المقام الأول تيسير التزام الدول النامية بأحكام 
الاتفاقيات فى إطار تحرير التجارة الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان 
الأخرى الاعضاء خاصة والحديث عن تجارة دولية حرة أمر يستحيل تحقيقه دون 
مشاركة البلدان النامية فيه*. وكان من الضرورى إتاحة ذلك عن طريق منح هذه 
البلدان بعض التسهيلات التى تمكنها من المشاركة» فجاءت هذه الامتيازات فى 
صورة حوافز مؤقتة تساعدها على إعادة هيكلة اقتصاداتها وتعديل تشريعاتها 
وسياساتها التجارية الوطنية لتتواءم.مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية 
بمفهومه الشامل د ' 

فإذا نظر: إلى المعاملة التفُضّيلية الممنوحة للدول النامية فى اتفاق الزراعة نجد 
أنها تعلق فى مجملها بمتطلبآت عملية التنمية. بل بالقدر الأساسى والضرورى 
لهذه المتطلبات» حيث إنها لأ تعفى الدول النامية كلية من الالتزامات التى يفرضها 
الاتفاق أو تأجيلها بالكآمل لفترة زمنية محددةء وإنما تؤدى الامتيازات فقط إلى 
خفض هذه الالتزامات والتى تبلغ ثلثى التزامات الدول المتقدمة» وإطالة أمد 
الفترة اللازمة للتنفيذء فإذا ما وضعنا فى الحسبان الفوارق الهائلة فى القدرات 
الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة» وقارناها بالمزايا الممنوحة للدول النامية» 
نجد أنها لا تتناسب على الإطلاق مع حجم هذه الفوارق ولا تعكس النسبة 
الواقعية فى العلاقة بين اقتصاديات المجموعتين؛ الأمر الذى يعنى أن تمتع الدول 
النامية ببعض الإعفاءات المؤقتة والخفض المحدود فى الالتزامات» ينبغى تقييمه 
منسوبآ إلى حجم الالتزامات الفعلية الناشئة على الدول النامية بموجب 
الاتفاقيات. وليس من منظور الاستثناءات الممنوحة لها. 


اا 


الجات اسم كاتب المقال : 
ضوع الفرعى : والدول النامية رقم العدد: 


و: (كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: حننا 


اسامة المجدوب 


وليس الغرض من هذه المقارنة إغفال أهمية المعاملة التفضيلية التى حصلت 
عليها الدول النامية كلية» ولكن فقط أن نضع نصب أعيئنا أثناء تقييم النتائج 
والآثارء العلاقة بين نطاق المزاياء وحجم الالتزامات كى نتوصل إلى تقييم 
موضوعى سليم. 


وعلى صعيد اتفاق الإجراءات الصحية؛ تعد هذه الإجراءات واحدًا من أهم 
التحديات التى تواجه الإنتاج الزراعى والحيوانى للدول النامية نظراً للارتباط 
الوثيق بين المعايير الصحية والتطور التكنولوجى والعلمى الهائل فى هذا المجال» 
وتوافر الموارد المالية اللازمة للاستفادة التطبيقية من هذا التطور. وليس خافيا أن 
غالبية الدول النامية لا تمتلك أيّا من هذين العنصرين» ولقد عانت كثيرا هذه 
الدول من استخدام الدول المتقدمه للإجراءات الصحية كقيد على التجارة مما يكبد 
الدول النامية خسائر باهظة وكثيرًا من الفرض التصديرية الضائعة» لذلك يأتى 
الإعفاء الممنوح لها بموجب أحكام هذا الاتفاق» والمتمثل فى حقها فى الإعفاء 
المؤقت من المعايير الصحية الجديدة» ليتيح الفرصة أمام الدول النامية لتطوير 
قدراتها فى هذا المجال والاستفادة من المساعدة الفنية التى يقرها الاتفاق لتحقيق 
ذلك عن طريق توفيق أوضاعها وتطوير هياكلها الإنتاجية وقاعدتها التكنولوجية 
لتصبح قادرة على استيعاب المعايير الجديدة وتطبيقها للارتقاء بمستوى المنتج. 
وبالتالى تأمين قدرة تنافسية أفضل فى الأسواق العالمية» وبرغم أن المهلة الممنوحة 
قد لا تعد كافية. إلا أنها تعنى على أقل تقدير تأجيل التزام البلدان النامية 
بالإجراءات الصحية الجديدة لفترة تمكنها من إرساء الأسس اللازمة لتحقيق التطور 
والتحول الهيكلى المنشود. 


مو 


اجات 


تبوع الفرعى : والدول النامية رقم العدد: 


(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: 

وكما سبق الإيضاح فإن اتفاق الزراعة بوجه عام يحقق تحريراً جزئيا فقط لهذا 
القطاع السلعى الهام والرئيسى. والذى تبدو أهميته فى ارتباطه مباشرة 
بالاحتياجات الأساسية من الغذاء» وهناك عدد كبير من الدول النامية يعد 
مستورد) صافيًا للغذاء يصل إلى 5 ٠١‏ دول طبقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية من إجمالى ١1١5‏ دولة نامية. ولقد بلغت الصادرات الغذائية 
لهذه الدول فى عام ١985‏ حوالى ١7,5‏ بليون دولارء بيئما بلغت واردتها فى 
نفس الشريحة السلعية حوالى 44 بليون دولارء أى أنها حققت عجرا قدره 
ره" بليون دولار تتحملها مواردها المحدودة المتواضعة من العملات الحرة. 
ولهذا السببء بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع الغذائية بسبب 
خفض الدعم» طالبت الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء بضرورة النظر فى 
تعريضها عن الخسائر والاعباء الإضافية التى ستتحملها لاستيراد نفس المعدلات 
من الغذاء» وبناء على هذا صدر القرار الوزارى الخاص بهذه التعويضات. 

ويلاحظ فى هذا الصدد أن القرار الوزارى للتعويضات لا يحدد صراحة قيمتها 
أو نسبها أو حتى الأسلوب المتبع لتقديرها ومنحهاء إنما يقر من حيث المبدأ فقط 
حقى هذه الدول فى التعويض وضمان عدم تأثر المعونات الغذائية من جراء مساسة 
الإصلاح الزراعي» على أن تجرى المفاوضات ذات الصلة بهذا الموضوع فى 
المحفل المناسب . . إلى آخخر ما جاء بالقرار. 

وهنا ينبغى أن تكون لنا وقفة لنتأمل الصيغة التى خرج بها هذا القرار فهى فى 
مجملها صيغة مبهمة تتسم بالعمومية الشديدة: تهدف أساسا إلى الحفاظ على 
المستوى الكافى من المعونات الغذائية للوفاء باحتياجات البلدان المضارة» بينما لا 
ينشئ القرار التزاما محددًا على الأعضاء وخاصة من الدول المتقدمة يحدد نسبة 
التعويضات فى صورة منح ونسبة الجزء منها فى صورة قروض ميسرة وإما يحث الدول 
الأعضاء فقط على زيادة الجزء المقدم فى صورة منح» ويدعوها إلى تبنى خطوط 
إرشادية لذلك» والخطوط الإرشادية ليس لها ضفة الإلزام ولكنها فقط للاسترشاد 
فضلا عن أن القرار لم يحدد المقصود يمنح القروض بشروط ميسرة» فالقروض 
المسيرة 10205 5016 فى المفهوم الاقتصادى المعمول به هى تلك التى تقل أسعار 
الفائدة فيها عن الأسعار السائدة بغض النظر عن مقدار انخفاض سعر الفائدة فإذا كان 
السعر السائد مثلا هر 21/١4‏ يصبح سعر الفائدة بنسية ١١‏ بمثابة شروط ميسرة» 
إلا أنها لاتزال نسبة مرتفعة يصبح على الدول النامية سدادها على أى حال. 


500 


الجات اسم كاتب المقال : 
والدول النامية رقم الععهدد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: 


فهل يعنى ذلك أن الأمر يستوى بوجود مثل هذا القرار من عدمه؟ 

والإجابة فى هذه الحالة ستكون بالنفى» فبرغم صيغة القرار ومالنا من 
تحفظات عليهاء إلا أن وجود مثل هذا القرار يعد نجاحا لابأس به للدول النامية» 
فهو يقر بحقها بصفة مبدئية فى التعويض» وفى تأكيد دور الدول المتقدمة والمائحة 
للمعونات الغذائية فى تحمل مسئولية المساهمة فى تخفيف تبعات تطبيق سياسات 
الإصلاح الزراعى على اقتصاديات الدول التى خصها القرارء ويبقى على هذه 
الدول استنادا لما تضمنه القرارء أن تسعى إلى تشكيل موقف تفاوض موحد فيما 
بينهما أو على الاقل متجانس» للتوصل مع الدول المانحة إلى أفضل تصور 
للآلية التعويضية المقترحة وبأفضل شروط ممكنة التى تمكنها من إعادة هيكلة 
سياساتها الزراعية لتنواءم من أحكام الاتفاقية والأوضاع الناجمة عنها. ولكى 
تتمكن أيضا من تحقيق الفائدة من المناخ الجديد الذى تفرضه هذه الاتفاقية على 
التجارة فى السلع الزراعية. 

أما بالنسبة لاتفاقيات الوقاية والدعم والإغراق» فلقد كان للدول النامية دور 
رئيسى فى التوصل لهذه الاتفاقيات» إلا أن ذلك لا يجب أن يفهم على أن 
الاستفادة من أحكامها تقتصر فقط على الدول النامية» بل تحق للدول المتقدمة 
أيضا بنفس القدرء إلا أن هذه الاتفاقيات تفيد الدول النامية فى المقام الأول نظرة 
لكونها أكثر عرضة للإغراق من قبل الدول المتقدمة؛ أو الواردات المدعمة. كما 
أن اقتصادياتها الهشة أو الغضة تصبح أكثر تأثرا بتدفق الواردات حتى وإن كانت 
واردات مشروعة غير مدعمة وليست واردات اغراق لذا فهى فى حاجة أكبر 
لإجراءات الوقاية بهدف تهيئة المناخ الملائم لصناعاتها الوليدة لتنمو وتزدهر. 


وبرغم هذا الإيضاح إلا أن هذه الاتفاقيات الثلاث لم تخل أيضا من الاحكام 
التى تتيح معاملة تفضيلية للدول النامية لتساعدها على تأمين صناعتها الوطنية 
وتنمية تجارتها الخارجية ودعم قواعد الإنتاج داخل أراضيهاء بمعزل عن المنافسة 
غير المشروعة أو غير المعادلة من قبل الاقتصاديات القوية والمؤسسات العملاقة» 
مع ملاحظة أنه فى حالة ما إذا كانت هذه الاتفاقيات خالية من المزايا التفضيلية 
للدول النامية فإن ذلك يعد بمثابة إخراج للدول النامية من المنظومة التجارية 
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اسامة النمجدوب 


رضوع الفرعى 


رضوع الرئيسى 


اسم كاتب المقال  :‏ اسامة لمجدوب ‏ 
والدول النامية رقم العدد: 


(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: 3 


الجديدة» فبرغم طبيعة أحكام هذه الاتفاقيات التى تهدف فى المقام الاول إلى 
حماية الدول؛ إلا أن الدول النامية تظل فى حاجة إلى معاملة أكثر مرونة فيما 
يتعلق بصادراتها على وجه الخصوص حتى تتمكن من المشاركة الفعالة فى نشاط 
التبادل التجارى . 


ويبقى فى هذا الإطار اتفاق الملكية الفكرية الذى حصلت فيه الدول النامية 
على مهلة حمس سنوات قبل تنفيذ أحكامه» ترتفع إلى عشر قبل الالتزام بمنح 
الحماية لبراءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الدوائية ومنتجات الكيماويات 
الزراعية. وتعد مهلة السنوات الخمس كافية بوجه عام لتمكين الدول النامية من 
الوفاء بالتزاماتها ومواءمة تشريعاتها وأجهزتها الوطنية .لتتوافق مع أحكام الاتفاقية» 
خاصة بالنظر لاتجاه الدول المتقدمة لربط ثقل التكنولوجيا بمدى الحماية التى 
يمنحها البلد العضو لحقوق الملكية الفكرية. الا أن الفترة الانتقالية الخاصبة 
بالمتتعجات الدوائية والكيماويات الزراعية فلها شأن آخرء حيث ترتبط هاتان 
السلعتان با حاجات الأساسية للإنسان» الدواء؛ والغذاءء فبالسبة للدواء تهتم 
العديد من البدان النامية بإنتاج دواء رخيص لواطنيها وغالبا ما يحدث ذلك نتيجة 
لقيام هذه الدول بابتكار 00 جديدة لصنع نفس الدواءء فتسقط عنه الحماية 
التى كانت تمنح فقط لطريقة ة الصنع» بينما يلزم الاتفاق الأعضاء بمنح الحماية 
للمنتج ذاته , 

فإذا ما ترجمنا ذلك إلى تجارة فإنه يعنى التزام الدول بأداء المقابل المادى 
لصاحب البراءة للمنتج؛ الأمر الذى يؤدي مباشرة إلى رفع اسعار الدواء وإفشال 
سياسات الحكومات فى توفيره للمواطن بسعر رخيص ونفس الحالة بالنسبة 
للكيماويات الزراعية وما تشمله من أسمدة ومحسنات للتربة ومبيدات للآفات أو 
أى صورة من الكيماويات المستخدمة فى الزراعة التى تنتج غذاء الإنسان» حيث 
يؤدى أى ارتفاع فى أسعارها إلى ارتفاع مائل فى أسعار السلع الغذائية. لذا نص 
الاتفاق على أن تصل الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات كمهلة كافية للدول 
لاسترداد استثماراتها فى هذين المجالين وتطوير قاعدتها الإنتاجية عن طريق دعم 
القدرات البحثية فى هذه المجالات فضلا عن إعداد العدة للأعباء المالية المنتتظر أن 
تتحملها هذه الدول للحصول فى المستقبل على براءات الاختراع لهذه المنتجات. 
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امات اسم كاتب المقال : 


والدول النامية رقم العهدد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ الصدور: 


الآثار المرتقبة 


ليس ثمة شك فى أن التزام البلدان النامية بأحكام الاتفاقيات التابعة لحنظمة 
التجارة العالمية يفرض على هذه الدول العديد من التحديات التى ينبغى التأهب 
الجيد لها والتعامل معها بديناميكية وحزم. إلا أنه فى ذات الوقت يفتح أمامها 
أيضا العديد من الفرص التى إذا ما أحسنت استغلالها يصبح فى مقدورها تقليص 
الآثار السلبية بل وتحقيق معدلات أفضل للتنمية والنمو الاقتصادى» وبرغم 
الطابع الإنشائى النظرى لهذه المقولة» إلا أنها فى الواقع قابلة للترجمة إلى 
سياسات وإجراءات وتصرفات من قبل الدول النامية» تستند فى عمومها إلى 
أحكام الاتفاقيات وما يننظر أن تسفر عنه من نتائج. 

وبالحديث عن الدول النامية» يكون قد جانبنا الصواب إذا ما نظرنا إلى هذه 
الدول كمجموعة واحدة متجانسة فى إطار سعينا لتقييم آثار الإتفاقيات على 
اقتصادياتهاء حيث تختلف مستويات التنمية بشكل كبير من بلد نام لآخر بل 
وعناصر ومقومات هذه التنمية» اختلافات واضحة تؤثر بدرجة كبيرة على 
استجابة هذه البلدان لآثار الاتفاقيات .وقدرتها على استيعابها والاستفادة منها. 

وفى هذا السياق. نجد أن هناك دولا نامية وأخرى أقل نمواء كما إنه فيما بين 
الدول النامية ذاتها توجد مجموعة مصدرة للبترول وأخرى مصدرة للسلع الزراعية 
وثالثة مستوردة للغذاء وبالتالى تختلف التقديرات باختلاف هذه المجموعات. 

ونجد أن الدول النامية الأكثر فقرا ستعانى من خسائر كبيرة مقارنة بالدول 
النامية ذات الوضع الاقتصادى الافضل» وليس هناك بين الدول النامية من هو 
أفقر من غالبية الدول الأفريقية والمتوقع لها أن تحقق خسارة تقارب ** بلايين 
دولار سنويا بحول عام 7٠٠١1‏ بسبب الانخفاض الذى سيطرأ على أسعار السلع 
التصديرية الرئيسية لهذه الدول. 

وعلى صعيد الدول المستوردة للغذاء والتى تمثل حوالى ثلاثه أرباع الدول 
النامية» فمن المتوقع أن تعانى هذه الدول من ارتفاع ملحوظ فى تكلفة وارداتها 
الغذائية بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار من جراء الخفض المرتقب للدعم 
الزراعى» ومن غير المنظور أن تسهم النتائج الايجابية الأخرى للجولة فى تعويض 
الخسائر التى تلحق بهذه الدول بالقدر المناسب. 
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اسم كاتب المقال + 
رقم العهدد: 
تاريخ المصدور: 


فغالبية الدول النامية تعتمد فى صادراتها على السلع الأولية والمحاصيل 
الاستوائية 7005© 2086 1021م150» وهى نفس المحاصيل التى تؤدى نتائج 
الاتفاقيات إلى انخفاض أسعارها بنسب متفاوتة» الآمر الذى يضع هذه الدول 
أمام أثر مزدوج يجمع بين ارتفاع أسعار وارداتها من الغذاء وانخفاض عوائد 
صادراتها من السلع الزراعية . 

ومن الدول النامية البالغ عددها 17 دولة» هناك 54 دولة تنتمى للتجمع 
المعروف باسم .402‏ أفريقياء كاريبى؛ باسيفيكى ‏ وهو التجمع الذى أبرم مع 
الاتحاد الأوروبى الاتفاقية المعروفة باتفاقية لومى 007]407© “100418 والتى 
تم إبرامها فى عام 1410 وتجدد كل خمس سنوات وتحصل بموجبها دول 807 
على معاملة تفضيلية لصادراتها الى أسواق الاتحاد الاوروبى الذى يستوعب أكثر 
من 08/ من إجمالى صادرات هذه الدول» ونظراً لخفض التعريفات الجمركية 
الناجم عن الاتفاقيات تفقد هذه الدول المزايا التفضيلية التى كانت تتمتع بها فى 
أسواق الاتحاد الأاوروبى سواء بموجب اتفاقية لومى أو النظام المعمم للمزايا 
والافضليات 658» ونظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية لهذه الدول بوجه عامء 
فلقد تقدم الاتحاد الأوروبى بطلب إلى منظمة التجارة العالمية للإعفاء* ؟علانه/71ا» 
يؤدى إلى تمكين الاتحاد الاوروبى من الاستمرار فى منح هذه الدول معاملة 
تفضيلية خاصة دون أن يلتزم بتعميم نفس هذه المعاملة على سائر الدول الأعضاء 
احتراما لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية. 

من ناحية أخرى تقدر تكاليف الحماية التى تطبقها الدول المتقدمة على 
صادرات الدول النامية بحوالى ٠٠١‏ بليون دولار سنويا وفقا لتقديرات البنك 
الدولى للإنشاء والتعميرء والذى يرى أن خفض القيود المفروضة على التجارة 
فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان سيؤدى إلى زيادة 
صادرات الدول النامية عامة بحوالى 5١‏ بليون دولار سنوياء وهو ما يكاد يقارب 


شيع وت 


أسامة المجدوب 


الرئيسى . : الجات اسم كاتب المقال : 
.ضوع الفرعى : والدول النامية رقم العهدد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: 
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حجم المساعدات التى تحصل عليها هذه الدول والتى بلغت 04 بليون دولار 
سنوياء بينما تشير التقديرات الناجمة عن الدراسة المشتركة التى أعدها البنك 
الدولى بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية إلى أن الدول النامية 
ستحقق مكاسب من تحرير التجارة الدولية تبلغ ٠١‏ بليون دولارء وهى المكاسب 
التى قدرتها سكرتارية الجات بحوالى ١١١‏ بليون دولار» وترجع هذه الاختلافات 
الكبيرة فى التقديرات إلى اختلاف الأنماط الحسابية المستخدمة فى التحليل 
والاستنباطء ومدخلات العملية الحسابية ومدى احتساب العناصر الديناميكية 
والظروف الأخرى المحيطة بالتجارة الخارجية من عدمه. 

وبيدما تمثل هذه التقديرات المكاسب الإجمالية المرتقبة لمجموعة الدول النامية 
ككل» فإن توزيع هذه المكاسب وفقا للتقسيم الجغرافى يوضح أن أفريقيا تحقق 
خسارة تبلغ 1,7 بليون دولار سنوياء بينما تحقق آسيا منخفضة الدخل» مكاسب 
سئوية تبلغ 1,8 بليون دولارء أما الصين فتصل مكاسبها إلى 10 بليون دولار 
سنوياء والهند 4,5 بليون دولار سنويا. 

وبالنسبة لآسيا مرتفعة الدخل*» فتبلغ مكاسبها حوالى 7١,1‏ بليون دولار» 
بينما تحقق إندونسيا خسائرء نظرا لطبيعة صادراتهاء تبلغ حوالى ١,4‏ بليون 
دولار سنويا. 8 

أما دول الخليج البترولية فتصل مكاسبها إلى ,١‏ بليون دولار سنوياء 
وأمريكا اللاتيئية 4 بلايين دولارء ودول شرق ووسط أوروبا حوالى ١,5‏ بليون 
دولار سنوياء وتعد كافة هذه الأرقام تقديرية واحتمالية إلى أقصى الدرجات» 
ولكنها وإن كانت تجافيها الدقةء إلا أنها تمثل مؤشرا عاما لترجهات منحنى التجارة 
الخارجية للمجموعات الجغرافية المختلفة» صعودا أو هبوطا. 

وبرغم أن اتفاقيات جولة أوروجواى تأتى بمثابة صفقة واحدة متكاملة نجد أن 
أكثر الاتفاقيات تأثيراً على الدول النامية هما اتفاقيتا الزراعة والمنسوجات. 

فالزراعة تمثل, النشاط الاقتصادى المحورى والركيزة الاساسية لاقتصاديات 


-وا- 


اجات 
والدول النامية 


العديد من الدول النامية» فهى تستوعبٍ أكثر من نصف القوة العاملة فى هذه 
الدول» وتساهم بنسبة كبيرة فى الدخل القومى ورصيد العملات الحرة. ومن هذا 
المنطلق تتيح اتفاقية الزراعة العديد من المكاسب المحتملة المتمثلة فى ارتفاع أسعار 
الحاصلات الزراعية .للمنطقة معتدلة المناخ 2008 5206عم760: مما قد يعود بالنفع 
على بعض الدول النامية المتتجة لهذه الحاصلات؛ فضلا عن إتاحة قدرة أكبر أمام 
صادراتها للوصول إلى الأسواق بعد تنفيذ الخفض المقرر على التعريفات الجمركية 
وربط خطوط التعريفة للسلع الزراعية بنسبة ٠‏ مما يحقق قدراً أكبر من 
الاستقرار للصادرات» ونلاحظ فى هذا السياق أن المكاسب والأعباء تختلف فى 
المديين القريب والمتوسطء فمثلا يؤدى وقف إغراق الأسواق بالسلع المدعمة إلى 
آثار سلبية تتمثل فى إرتفاع أسعار السلع الغذائية فى المدى القريب» إلا أنه يسهم 
فى المدى المتوسط..والبعيد فى إنعاش الإنتاج المحلى للغذاء فى الدول النامية 
وزيادة القدرة الذاتية على سد الفجوة الغذائية» حيث ظل: الإنتاج المحلى للغذاء 
فى هذه الدول محدودًا كأثر مباشر من آثار الدعم الذى. تقدمه الدول المتقدمة 
للصادرات» مما جعل الاستيراد أقل تكلفة من الإنتاج المحلى؛. ولكن مع خفض 
الدعم وارتفاع أسعار هذه السلع تختلف الصورة» فضلا عن إمكانية تمتع الزارع 
المحلى بالزيادات الطارئة على الأسعار مما يشجعه على مزيد من الإنتاج. . 
وهكذاء وتجدر الإشارة فى هذا الصدد الى أن ذلك كان يعد أحد التشوهات 
الرئيسية التى أدى اليها دعم الصادرات الزراعية» والذى كان له أكبر الأثر فى 
تحويل العديد من الدول النامية إلى مستورد صاف للغذاء» وهو ما ينبغى العدول 
عنه الآن لما له من آثار سلبية كثيرة أدت إلى استنزاف جانب كبير من أرصدة هذه 
الدول من العملات الحرة لصالح الغذاء»ء حقق للدول المستوردة للغذاء عجرًا 
دائمًا ومزمئًا فى ميزانها التجارى. 

وفى هذا السياق» يحتل القمح مرتبة الصدارة لقائمة النلع الزراعية المدعمة؛ 
ونفس المرتبة فيما يتعلق بحجم الخفض المترر فى هذا الذعم ويعد القمح واحدًا 
من أهم السلع الاستراتيجية على الصعيد العالمى. ولقد بلغ الإنتاج العالمى من 


امد ون 


اجات 


1 اسم كاتب المقال : ١‏ اسامة امجدوب 
موع الفرعى ‏ : والدول النامية رقم العدد: 


(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ الصدور: 


القمح فى عام ١447‏ حوالى 050 مليون طن مترى بواقع 4 مليون طن أنتجها 
الاتحاد الأوروبى: و ١57‏ مليون طن من الدول النامية» و ١١7‏ مليون طن من 
دول شرق أوروياء و ٠١١,5‏ مليون طن من الصين» و 1١‏ مليون طن للاتحاد 
السوفيتى السابق» و 77,7 مليون طن لفرنساء و 19,8 مليون طن لكنداء 
و 19,5 مليون طن لاستراليا و 57,4 للولايات المتحدة» ويوضح لنا هذا الحصر 
إمكانية زراعة القمح فى مناطق مناخية وجغرافية مختلفة ومتباينة. 

أما على صعيد التجارة فلقد بلغت الصادرات العالمية من القمح حوالى 
مليون طن مترى أى بنسبة 751,8 تقريبا من حجم الإنتاج العالمى» كان 
نصيب الولايات المتحدة منها حوالى 70 مليون طن بنسبة تقارب 75٠‏ من 
إجمالى الإنتاج وبعائد قدره 5,7 بليون دولارء وكندا 57,8 مليون طن بنسبة 
تقارب /4٠‏ من إجمالى الإنتاج وعائد يبلغ 5,9 بليون دولارء والاتحاد 
الأوروبى 4, 17 مليون طن بنسبة تقارب 45/ من الإنتاج وعائد قدره 7,١‏ 
بليون دولار. 

ويعد القمح ضمن أكثر سلع المنطقة معتدلة المناخ تأثرا بانخفاض الدعم المقدم 
للصادرات حيث التزمت الولايات المتحدة بخفض الدعم القدم للقمح بنسبة 
١‏ بينما تلتزم كندا بنسبة 47/ بالمقارنة بنسبة 117/ فقط للاتحاد الأوروبى. 
وبناء على هذا تتراوح التقديرات للزيادة المتوقعة فى الأسعار العالمية للقمح من 
5 إلى 5,ا/ عن السعر السائدء مما يؤثر بدرجة كبيرة على قدرة الدول 
المستوردة للقمح بصفة رئيسية وأبرزها مصرء على الوفاء باحتياجاتها من هذا 
المحصول الهام؛ أو بمعنى أدق قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة لسد الأعباء 
الإضافية الناجحة عن استيراد نفس الكميات السابقة. 

ويسترعى الحديث عن الدعم الانتباه إلى الطبيعة الخاصة لهذه الأداة التجارية 
الاستثنائية: وهى الطبيعة التى سبق أن وصفناها بالمحيرة » فالدعم يدخل فى 
الأساس ضمن تكاليف إنتاج السلعة ويحسب فى الخانة المخصصة للنفقات بالطبع 
وليس فى خانة العوائد. والمتعارف عليه ضمنا أن كل زيادة فى تكلفة الانتاج 


50-72 


7 المقال 5 اسامة امجدوب 
ارضوع الفرعى : والدول النامية رقم العدد: 


(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ الصدور: 


تتبعها زيادة فى الأسعار ولكنء فا حال ليس كذلك فى حالة الدعمء فهى تعد 
ضمن تكاليف الإنتاج التى تؤدى إلى خفض السعر النهائى للسلعة فى السوق 
العا مى» فبرغم أنه يرفع التكلفة الإجمالية للسلعة إلا أنه يخفض من النفقات 
التى يتحملها الزارع لإنتاج القمح: فيبيعه الزارع بسعر أقل. . وهكذاء لذلك 
يدخل الدعم ضمن .ما يعرف بالتشوهات الطارئة على السياسات التجارية للدول» 
حيث إنه يوفر للدولة التى تقدمه ميزة نسبية غير حقيقية أو مفتعلة تجعلها قادرة 
على المنافسة. ويرجع الدافع فى هذه الحالات لأسباب لاعلاقة لها بالنظريات 
الاقتصادية ومبادئ الميزة النسبية وتكلفة الفرصة البديلة» وهنا تكمن واحدة من 
أهم إنجازات اتفاقية الزراعة فى الجات» حيث يؤدى التزام الدول بخفض دعم 
الصادرات إلى تقليص هذه الميزة النسبية المفتعلة وبالتالى القدرة التنافسية لها فى 
المنتجات المدعمة» مما يتيح فرصة أكبر للدول التى كانت تتوافر لديها مقومات 
وعناصر الميزة النسبية لهذا المنتتجء وفقدتها يسبب الذعم المقدم من آخرين» 
للتوسع فى إنتاج هذه السلع مرة أخرى والاستفادة بما لديها من ميزة نسبية 
حقيقية سواء فى خفض الاعتماد على الواردات فى هذه السلع أو التوسع فى 
الصادرات»؛ وهو ما يعرف بإعادة تقسيم العمل الدولى على أساس الميزات النسبية 
الحقيقية» الأمر الذى ينبئ بانخفاض الإنتاج الأمريكى من القمح وبالتبعية 
صادراته» بينما يصبح بإمكان الاتحاد الأوروبى الإبقاء على نفس المستويات 
الإنتاجية السابقة» وتتاح لبلد كاستراليا فرصة التوسع فى إنتاج وتصدير القمح 
برغم ضآلة إنتاجها الحالى نسبيا. 

ولعل ما قصدناه من هذا الشرح المستفيض لنموذج القمح هو مزيد من التأكيد 
على الصفة التقديرية البحتة لأية نتائج يتم استنباطهاء :وإن نتائج هذه الاتفاقيات 
لن يحسمها ويؤكدها سوى التغير الفعلى الذى سيطرأ على النشاط الاقتصادى 
والتجارى الدولى بوجه عام» وقدرة الدول على الاستفادة من هذا التغير 
ومواكبته» وهو ما قد يخلق فرصا جديدة غير منظورة فى الوقت الراهن ووفقا 
لمعطياتهء خاصة للدول النامية» تحقق من خلالها استفادة قد لا تكون فى حساب 


5-005 


الجات اسامة المجدوب 1 


'ارضوع الفرعى : والدول النامية رقم ال 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية 
أو تقديرات أى من الدول المتقدمة التى كان لها أكبر الآثر فى إخراج هذه 
الاتفاقيات بالصورة التى انتهت إليها. 
أما على صعيد المنسوجات» تشير التقديرات إلى أن الغاء القيود المفروضة على 
التجارة فى هذا القطاعء تؤدى إلى زيادة صادرات الدول النامية بانتهاء السنوات 
العشر الانتقالية بنسبة /١76‏ للمنسوجات,ء وبنسبة 7/1/7 للملابس . 


وتعد هذه الزيادة مرتفعة وتسهم فى تحقيق عوائد ضخمة للدول النامية بوجه 
عامء وتقسم هذه الزيادة بنسب متفاوتة على الدول النامية وفقا لقدراتها الإنتاجية 
والتصديرية» إلا أن إلغاء الحصص فى الأسواق الرئيسية المستوردة للملابس يخلق 
منافسة ضارية بين الدول النامية المصدرة» وتتوقف أنصبة هذه الدول من 
المكاسب النهائية بالتبعية على المستوى التنافسى الذى تصل إليه كل منها بنهاية 
الفترة الانتقالية ارتباطا بعنصرى الجودة والسعرء وقد يكون من المفيد فى هذا 
الصدد إيجاد شكل من أشكال التنسيق فيما بين الدول النامية المصدرة للملابس 
والمنسوجات لتفادى المنافسة الضارة التى تؤدى فى النهاية إلى تقوية موقف الدول 
المستوردة فى مواجهة الدول المصدرة الأمر الذى يعود عليها جميعا بالخسارة. 

من ناحية أخرى يعد تآكل الهوامش التفضيلية التى كانت تحصل عليها الدول 
النامية بموجب النظام المعمم للمزايا ضمن أبرز الآثار السلبية لاتفاقيات جولة 
أوروجواىء حيث تشير التقديرات إلى تحقيق خسارة شاملة فى الهوامش 
التفضيلية بالنسبة لجميع السلع التى يغطيها النظام المعمم للمزايا بنسبة 2485 فى 
كنداء و /5١‏ فى اليابان» و0٠20‏ فى الولايات المتحدةء و775/ فى الاتحاد 
الأوروبى. 

ومن منظور التصنيف القطاعى للسلع تحدث أعلى نسبة خسارة فى هوامش 
المتتجات الزراعية الاستوائية فى سوق الاتحاد الاورويى بنسبة 07174 وتليها 
المتتجات الاستوائية غير الزراعية بنسبة 40,7/ فى كنداء و77,4/ فى اليابان؛ 
وه, 0١‏ فى الولايات المتحدة. 


575 


رضوع الرئيسى : 


رضوع الفرعى 


الات 


اسم كاتب القال + 
والدول النامية رقم العهدد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية تاريخ المدور: 


وبالنسبة للمنسوجات تنخفض الهوامش بنسبة 11,4/ فى كنداء و00/ فى 
اليابان» و77,1/ فى الولايات المتحدة. و0١/‏ فى الاتحاد الأوروبى. 

ويحدث هذا التآكل فى هوامش المعاملة التفضيلية نتيجة التخفيضات الحمركية 
الناجمة عن الاتفاقيات والتى تجعل الرسوم الجمركية السائدة على كافة الأعضاء 
عملا بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية» تقترب من أو تتطابق مع الرسوم التفضيلية 
التى كانت تتمتع بها الدول النامية دون غيرها على صادراتها لأسواق الدول المشار 
إليها. 

ويبقى قطاع أخير ذو أهمية بالغة للدول النامية بوجه عام. والمتعلق بحرية 
انتقال الايدى العاملة. والذى تتمتع فيه الدول النامية بميزة كبيرة بسبب توافر 
ورخص الأيدى العاملة لديها. 

ولكن» وحتى تاريخ انتهاء جولة المفاوضات؛ لم تسفر عن أى تطور جذرى 
على صعيد تحرير انتقال الأيدى العاملة» واقتصرت على تنظيم انتقال الأشخاص 
رفيعى الخبرة» أما العمالة الماهرة فلم يشملها التحرير خشية ان يؤدى ذلك إلى 
تزايد معدلات الهجرة؛ سواء الدائمة أو المؤقتة» من البلدان النامية إلى المتقدمة» 
ولكن تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تعنى بالتفاوض حول هذه المسألة. 

وفى هذا الصدد يوضح تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 19417 أن 
القيود التى تفرضها الدول المتقدمة على الهجرة تحرم الدول النامية من عوائد 
تصل إلى 50١‏ بليون دولار سنوياء بينما تؤدى إزالتها إلى زيادة عوائد صادرات 
الدول النامية بنسبة 77١‏ تقريبا. 

وتعد كل من مصر والمكسيك والمغرب وباكستان والفلبين وتركيا من أكبر 
الدول النامية المصدرة للعمالة؛ ولقد بلغت إيرادات خدمات اليد العاملة فى مصر 
فى عام ١447‏ حوالى 0,8 بليون دولار مقارنة بحوالى 7,5 بليون دولار عوائد 
الصادرات السلعية» أى أن نسبة عوائد صادرات العمالة إلى الصادرات السلعية 
حوالى 177,7/: وتتراوح هذه النسبة فى الدول النامية الأخرى المصدرة للعمالة 


و 


اسم كاتب القال + 
الموضوع الفرعى : والدول النامية رقم العدهد: 
(كتاب) الجات ومصر والبلدان العربية 


اسامة المجدوب 


تاريخ المدور: _ 


من /٠١‏ إلى 28٠١‏ ويرجع ارتفاعها الملحوظ فى حالة مصر إلى عاملين 
أساسيين» الأول هو ارتفاع عائدات اليد العاملة فى مصر والتى تحتل المركز الأول 
بين الدول المصدرة للعمالة» والثانى انخفاض عائدات الصادرات السلعية» مقارنة 
بدولة كتركيا التى تبلغ عوائد صادراتها السلعية حوالى ١5‏ بليون دولار والفلبين 
8 بليون دولارء وباكستان 5,8 بليون دولار» والمكسيك التى بلغت عوائد 
صادراتها السلعية فى عام ١447‏ حوالى 77,5 بليون دولار»ء وكلها درل مصدرة 
للعمالة أيضاء 

وفى هذا السياق يصبح من الهام أن تحرصن الدول النامية على مواصلة 
المفاوضات مع الدول المتقدمة بهدف إدراج خدمات العمالة ضمن المجالات التى 
سوف تغطيها جولة المفاوضات المقبلة المقرر عقدها بالنسبة للخدمات بعد مضى 
خمس سنوات من إنشاء منظمة التجارة العالمية. 


-هوم- 


اسم كاتب المقال : 
رقم العسدد: ‏ #4ار4 


تاريخ الصدور: _ لاك 


حقوق الدولي النامية فى اطار اتفاقات الجات 


اماف ههمز من أبزيل ماع .1594 من | القرن 5.حق اتخاذ تدابير ألحماية لد: ا. استيراد 

0 ا ست ؟ .مق نذا لال شي اناهن باع شرم م استيراة 
اميا ست ؟ حق فورض تدابير لكافحة الاغرلق غير الشروع بالسلع الأجنبية. فى حالة ‏ 

شي بعسيدة ده ابدجرار) ان ؤس منضيما ويا علب رشاب لسار مشوو ديل معي بتصيجر مع حا ساي سا سان 

فحن ناسية تضم اللنظدة فى ون تدعيته! غلا وخ يمشن 00 ومن ناهيه اخرى 4ل اسيل طن لمعا مخبوة ماران رام الرادة عل اغاطيان. 


تتلى ملاحق لتقاذي ها مراكش منجمل الذجارة الدول ااا __ مسينة كاتفاقية الجوانب التصلة بحقوق الأكبة الفكرية إن الحقوق 
وخدسات وحقوق. ليا فكي بأشيرات وطن قرا عي 9 سس سسسسوع سىس السايق باه ل دكن أن تسقط اوتحج هقيقة انا جات كسحا 
ألازعات الت د شنشس جين الدول حول مأ لخترة من ميادو لل . مصطفى سلامة من ولضمي اتقائا الجت من أل احداك نوع من لون يعن 

: مر ومتطورة تحديد التجارة العا 
لتاق الجات لقام 1949. 0 23 وكيل كلية حقوق الإسكندرية لأا من اما وراك ا جر لدان 0 د 


انوافق 
التجارية للدول التقدمة إذ ا تخرج عن كونها صققة بين 
غذء لديل زاعت فيب المقاظ فى اللو ال لي مساتسي ل 0 
الدول التقدمة لم تستطع أن تتغافل مصفة مظفة عن اوضاع الدول النامية. ولكن بظل فى 
الوقت نفسة هناك من أمر لا يمكن التشكبك فيه وهو أن اتفاقات جات 1914 بما تسعي 
إليه من تحرير التجارة الدولية من أية قيود فإنها ترسخ من عدم المساواة فيما بين الدرل 
فى ظل حقيقة اختلاف الوضع التنافسى بهن الدول المتقدمة, والدرل التخلفة للك إن 
الحقوق المنوحة للدول النامية والسابق" 
ارادت النول التقدمة بمقتضاها ان تتلافي .ات الوحهة إلى اتفاقات حات 1941 
إن هذا واقع لا يمكن التهرب منه ليس بالرضرع له, ولكن ممحاولة التعامل معه من 
خلال الأخذ بعين الاعتدار الحقائق التالية: الحقيقة الأولى إن حق الدول النامية فى طلب. 
مد أحل نطاق الإعفاءات (الحقوق) المنوحة لها حق مشروع يستتد إلى اعتراف الدول 
المتقدمة ذاتها فى معظم اتفاقات الحات بالمصاعب والشاكل التى تواحه المجموعة الاولى. 
من الدول لذا لا يجب اعتمار نهاية مدة السماح للدول النامية من التحلل من الالترامات 
التولدة عن لتقاقية مراكش وملاحفها نهاية الطاف مل يهب على هذه الدول المطالبة بمد 
أجل ونطاق هذه الإعفاءات وفى هذا الشان: فلابد من حسين استثمار مبدا المساواة مي 
التصمويت العتمد فى منظمة التحارة العالبة فهذه النظمة بعكس المنظمات الدولبة 
الاقتصادية الأخرى كالبتك العالى وصندوق النقد الدولى لا تتبني مبدا التصويت اللرجع, 
حيث تمتلك كل دولة مجموعة من الاصوا تتناسب مع ما تساهم مه فى موارد النظمة 
نية, وغبر خاف أن عدد الدول النامية فى منظمة التحأرة العالمية يمكنها من السعى إلى 
الدفاع عن مضائحها من خلال نظام التصويت القائم على ممدا للساواة لكل دولة صوث 


الحقيقة الثانية حتى ولم بتسن الحصول على مد أحل ونطاق الإعفاءات السابق بيانها. 
ان لجوء الول الثامية ولمطرارها للخروج على الترامانها مقتضي اثقاقات اللحات. أن 
يؤدى فى الفالب الأعم إلى تعرضمها لتوقيع الحزاءات عليها. فسياسة التسامح تحاه 
الدول المخالقة لالتزاماتها اتحاه عام للمنظمات الدولبة الاقتصادية. فلقد لاحظنا فى دراسة 
١ 00‏ الوق اخاسا و حقيق منحها فقط للدول ألنامية وذات مستويان سسابقة لنا ان البنك العاللى لا بلجا إلى الجزاءات إلا ثادراء مل انه فى إطار حات 1419 
متعددة على النحؤ الثالي: ١‏ « نا ام قن أم من جانب الدول اللتقدمة بضرورة هراعاة أرب . : 
المرمؤؤات والشاكل الت تواجه الول نامي أن هذا لبد متقصوس عله فى بعش 

التفاقات الجديدة وتبرز اهمية البدا الذكور فى أنه يعد مرشدا وموجها للتعا. 

التقدمة والدول الذامية حقيقة لا ب ا 


اعاما فإن مجموع ما قم إقراره من تدابير فى مواحهة الدول الخالفة لقيود التحلل 
من التزامات شرط الحماية طيقا للمادة 15 اربع حالات من محموع مائة 
إلى هذا الشوط أن هذا السلوك التتمع من جائف ! 
بتتهج أن نحد تفسيره فى ضرورة تفادى حدوذ مواحهة وقطبعة 
لاتفاقات الأعضماء فالنظمات الذكورة تمتتع عن توحبه اللوم للحكومة العمبة رغدة فى عدم اثارة 
غضبها والنيل من كبريائها ولكى تسهل عن طريق اسلوب الشاورات وغيره عودة مثل 
تناد! إلى هذه الدولة إلى الامتثال للسلوك الواحب فى مرحلة لاحقة وساسية 
الحقيقة الثالثة: لا يمكن قبول سعى معض مواطنى الدول الثامبة لتحقيق مكاسى مادية 
مت بي سريعة ومرتقعة. كدافع مطالبتهم دولهم بالتنازل عن حقوقها الستمدة مس اتفاقات الحاث 
الشقيلة لبك إن الرخص السابق بياتهاء لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تجعل 
اعس عن اتخاذ التدابير الظوبة للنهومس 


0 


قا 
٠‏ ولكن لامد من العمل على التقليل. 
إن الال لمشي بالامبة الفعالة لاستحقاثات 
فقط من خلال عمل فردى لكل ده إد 
امبة في الأشكال 
الدول العامية. وهذا إلى ال 
والتحارة هناك معاملة خاصة 
الدول مهما" الشامل اقيم يضاف إلى ذلك اي القرى القادم هو عصر التكتلاث 
افولة شعينة لازمة أو ازمات تلحق 9 الاقتصادية الاقليمية ولعل ذلك يكون الداقع نحو امحاز التكامل الاقليمى العرمى مدابة 
من السوق العرمية اللشتوكة. 


نبا اقيق العامة وهى حقوق مقررة لكل الدول ومن خلالها تستطيم الدول يجب 
ا 0 
وملاحقها إن هذه الحقوق لات .عن كونها إعفاءات تم النص عليها فى جات 1517 ونمًا 
وجات اطاقات 1514 لتحددها بش مليق. 
أ حق فرض قيود كمية عل الرارا ]ا 
بميزان الدفوعات وتقضى إلى احداث خلل فى توازن 


5-6 


قطاع الاقتصاد 


التزامات مصر الايجابية والسلبية فى 
اتفاقية امات 
كيف لحمى ار 5 البية هن سلبيات 


الح التاق اتوي كك 
تحرير تجارة الخدمات رصاصة الرحمة وفاء طولان العالم اليوم لكك 
للاقتصاد المصرى 
00 : لس 


اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ( اجات ) 
وائرها على مسيرة الاقتصاد القومى 


اجات وكيفية الوصول الى عقل وعاطفة عبد المعطى أ “مد الاهرام ؛ | ه/1/ىووذ 45 
المستهلك 


ومصر : قطاع الاقتصاد 
العالم اليوم 


اسم كاتب المقال : 
رقمالعمدد: 


0 
رشا 


لشذلة اتن 


التزامات مصر الإيجابية والسلبية 
فى اتفاضية «الهات» 


انضمت مصر إلى الجات عام 1970 


بر مسر من السدول السرائدة والتى 
شاركت بفاعلية ونشاط فى مفاوضات 
. جولة أورجواى من بدايتها حيث تواكب 


'مرالذى كسان 
المشار: كة الفعالة ال هذه .المفاوضات. 
الأبعاد الاقتصادية لنتائج 


اورجواى على مصر 
اتفاقية الزراعة 


المفاوضات إلى مبدا تمويض الدول النامية 
المستوردة للسواد الفذائية ويكون هذا 


الاستيراد المواد الغذا: 
از إراعة ألية معينة 


أيجابيية ف المدى البعيد على الاقتصاد 
ث ان ارتفاع الاسعار العالمية 
امن شانه ز: 


اتفاقية المنسوجات : 
3 إطار هذه الاتفافية تم الاتفساق على 


القياسية العالمية. 


بق المؤلف وحقوة 

سم لصحت لفك شرل لآن مصر لها تتا 
كبير ل سسوق الكتاب والافسلام وشرائط 
القاسيت ل اللدول الهربية ودول المهجر 


575 


فإن مصر سوف تستفيد كثيراً من هذه 
الحماية ومن جهة أخرى فثمة احتمال أن 
ارتفاع مال 


'تفافية قيام الدولة 


ا 
العضو بالتحرير التدريجى للتارة لم 
الخدمات حسب قدراتها وظروفها وأب 

حرية الدخول ل اتفاقية اقليميية وقيام 


السو طني من المنسافسة الاجنبية وكذلك 
حرية الدول الاعضاء ل تطبيق أي 

اجرادات تراها ضرورية لحماية الأخلاق 
العامة وا الأمن دا 


اسل رونا لدرلة الوك السام د 
بق كذلك أعلنت مصر استعدادها 

التقديم التزامات ولب قطاعات السياحة 
والتامين وسوق المال والبنوك والتشييد 
والبناء والنقل البحرى هذا وقد ثم تحديد 
الشروط والقواعد التى يسمح فيها دون 
غوها بدخول سورد الخد الأجني إل 
السسوق المصرى والشكل الذ: 

ذلك وفقاً لما هو قائم [الشجائمة 
الوطنية ويما يتمشى مم سياسة الإصلاح 
الاقتصادى. 


ومصر . قطاع الاقتصاد 
العالم اليوم 


بعض الأثار المتوقعة 
للإتفاقية الجايية. 
يشير تقرير لصندوق النقد الدولى فى 
عام 2 إل أن معدل الشعريفة الجمركية 
عل غ فى اللتسوسط 
نر 25 لسايو 991 كسان مصدل 
النعريفة الفمال ب يبلغ ذ .3 فل 
المتوسط؛ وهى من 
السائدة ف الدول الصناصية المتقدمة وال 
1 ا 
اله طوكيو 1973 8 
ا سسية 3 ) كنا 


55 


لوا صا 1 حيث أصبحت. 
الحصول على الاثتمان ال 


الشر: 
السلطة الكاملة فى ل دار الشركات التابعة 


لهادون تدخل من الحكومة بما فى ذلك 
إمكانية تحويل الشركات إلى وحسدات 
خاصة تابعة للقطاع الخاص. 

أب كان الأمر فإن تحرير التجارة 
-- سيؤدى إلى تعسرض قطاعات 


1 1 
الاقتصت أدى ودما تق بنع متطاب ا إلرد. 


0 


نضا 


تطبيق اتفاقية «الجات؛ هل الاسواق المصرية في مازق؟! 
قالجاك تفتح الجال للشجارة الحرة بدون قيود جمركية أو موانع 
للتصدير والاستيراد بمعني أن تتصاعد حدة المنافسة بين الانتاج الحلي 
وطوفان الاستيراد الذي يهسبط علي الأسواق للصربة في ظل تطبسيق 
الاتفاقية! 


.. فهل استعدت الأسواق المصرية وا ا المحلي لمواجهة المنافسة 


الدوقعة من حيث جودة الإنتاع والسعارو اق المتوقعة؟ هل درس 


/ ل ال كولة ما يمكن أن يؤول اليه حال السوق 
0 


درا أحمد جويلي وزير 


ارك لاستكمال بنود الجات فقطبلٍ 


الاتفاقية ء حال السوق لشراح لشراكة الأوروبية الذي إآن للمواجهة 
الداجني أكثر وأكشي. . فهل تصمد اتصمد بمقتضاءتصدر مصسر ستنقلب 0 
الصناعة المحلية أمام الفزو د ولم تتغير 
القادم؟/ ونا هو الحل الذي يراك و9 الحالية.. و 

4 الانتاج المواجهة النافسة 
جك 8--20000 1 
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لللسفطة 


ارضو 5 الرئيسى 3 
الموضوع الفرعى 


فإبه كان من للفروض 
الوزارات امعذييسة وعلي رأ 


النموين والتجسارة 
الصناعة كان علد 


باتفاقية الجات ومسا 

دكافة الطرق ومنها التشريعات 
والأخذ بأيديهم وتقديم المصائح 
ويشاركها في ذلك فرق 
تقم داور قصال اك 


تعلم علم اليقين بمشاكل مندجي 
الدواجن منذ عام 1187 وهناك 
دراسات باللجسالس ِ 

بها ووزارة 
الزراعة موي 00 


تنوضح المشكلات التي يعاني 

قطاع الدواجن بن ان الأبثوك التي 
قامت باقراض مشر وعات الانتاج 
الداجني علي دراية كاملةه 


/ استطليع اتفاقية «الجات: 
فح الأسواق» واجبار المواطن 
الصسري أن يسستهلك الانقتاج 


الاد: 
رك 
القرارات دفتح الاستير ع 
3 2 
أشواع السلع وهو تطبسسيق 
لاتفاقية «الجات» 
فإن الحكومة لها 
العذر في ذلك فقد 
وقعنا علي اتفاقية 
عالمية ولابد من 
مهلة لمحيت 
حتي بدا 
عام 1454 لثوفيق 


1 أومنها الواد الكذائية 
والدوآجن علي وحه الخصوص 
بعد الخاطر الني أحالت بصناعة 
اللحوم ومشنقاتها والغش الذي 
نبت تورط يعض الدول 
الأوروبية فيه تحركها مافيا 


ءة بسعر 
نحن ولا يدخل في تحديده 
السوق ثم ان فتح الاستيراد 


عت 


الجودة اللازم والسعر الثاسب. 
سوق السيارات 
صناعهسة 


طموحات تثمية 
هده الصناعة محلياً فهناك ؟ 
أعدانا يله جدا كان كنا مي 
آلاف سيارة فاننا نستورد ٠١‏ 


الصعب توقع مؤشرات الصعود 
والهبوط فى سوق السيارات. 


: حنان عثمان 


يفاضا 


1 


منذ عامين ونصف العام انعطف العالم نحو منحنى جديد فى التجارة العالمية , هذا المنحنى أطلق عليه . عصر الجات وهو العصر الذى يعمل 
بصمات جديدة ستقود العالم فى القرن القاد. وتضع حلولا للمشاكل التى نشبت منذ قيام الحرب العالمية الاولى فى بدايات القمرن العشرين 
ويراود! الأمل فى أن تضع هذه العادلة الجديدة حلولا للمشكلات التي أدت إلى نشوب الخروب والصراعات الررلية والاقايه د والشا 
من جرا. النزاع على التجارة العالمية أو السبيطرة على مصادر المواد الخام 
ومع ذلك فسإن أغلب دول العسالم حستى التى انضسمت إلى الجسات لم تعط هذا الانعطاف الدولى الكبسيسسر حسسقسه فس 
ماد تيع المنافسة والتحليل فالتحولات الجذرية التى يتضمنتها «الجات. خطيرة حقا ويمكن أن تسساهم فى ايجاد نظام 

دولى مغاير لجميع الأنظمة التى عرفها العالم من قبل 

لذلك دعت ,العالم اليوم, نخبة من المفكرين وكبار الاقتصادبين لمناقشة وتحليل الدهاليز التى تنطوى عليها 
اتفاقيات اجات بفروعها المختلفة البالفة 28 فرعا حتى للآن ولكى يعر ضواارا.هم وتصوراتهم ويلقوا الضو. على هذا العصر الجديد” 
وكان من الحلبيهس أن يرأس ندوة ٠العالم‏ اليومء الرجل الذى قام بمتابعة كل الخطوات التى تمت منذ بد..جولة أوروجواى. حتى الموافقة على 
انضمام مصر لهذا النخظام الدولى الجديد و دور يسرى مصطفي الذي شفل منص وزير الاقتصاد فى مصر اطول فثرة فى السنوات 
الأخيرة والذى الأب الفعلى للجات فى مصر حيث شارك فى الجز .الأكبر من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التى بشت وناقشت 
هذه الة وهو يراس حاليابنك مصر أمريكا الدولى 

ة حوار «العالم اليوم» كو كبة من الخبرا. والمختصين المعنيين 

عصر الجات وتأئيره على مصر وانتاجها الصناعى والزراعى هو الموضوع الدى طرحته العالم اليوم. فى هذه الندوة التى نشرت وقائعها فى سبع 


م أخرمر نجارة الخدمات 


د . إيسرى مصطفى ٠‏ يشبح المصرى: 3 5-0 
مصرالتزمت بتحرير امعاملات 5 0 
ابنوكوقطلتأمين الرنسصاليسة تتربوبيا اخط قله 
افيا ع خطيرة... ويجب ستطورة ... فى الجهاز 
القاولات سيا تنظيم وقدراتنا اللصرفى 
وسوقرأسامال التحويلات عليها 


محلودة 
للناية 


حلمو 


اقترب ملف الجات من نهايته 
بعد ان عرضت «العالم اليوم» على 
بدى أكثر من أسموع اراء عدد من 
إبرر الاكاديميين والسثولين ورجال 


لآنه لا يزال هناك أقدر كبير من 
الفموض وسوء القهم مما يستدعى 
شن حملة واسعة النطاق من اجل 
الختلفة 


ل الجا 0 


النيف الا نتعامل مع الجات 
بنظام القطعة لاننا نحتاج إلى رؤية. 
شاملة متكاملة تركز على 
البجابين .وتتلاقى السلبيات. 
ف اليوم الختامية عن تحرير 
تجارة الخدمات التى يعتبرهاً 
النعض بمثابة طلقة الرحمة 
للاتتصاد المصرى وقد تحدث فى 
ة الدكتور يسرى مصطفىي 
وزير الاقتصاد الاسبق ورئيس بنك 
مصر امريكا الدولى ورؤوف 
كدوانى المدير اللساعد. ببنك منصر 
امريكا الدولى والدكتور محمد 
فخرى مكى الاستاذ بكلية تجارة 
جامعة الزقازيق ورافت الميهى 
الخرج السينمائي ومحمد مامون 
الرزير المفوض التجاري ع 
الراغى الكاتب الصحفى و: 
الصرى !١‏ بوزارة الاقتصاف 

الن 


ثارت النيدة الى 

بى مصطفى مذ توقيع 
اتفاقية سية الجات عام 1947 وفى 
تهدف إلى تحرير تجارة السلع وقد 


دارت سبع جولات من المفاوضات 
فى اطار الجات حول هذه القضية 
ولم يتم التطرق إلى قضية تحرير 
تنجارة الخدمات الا فى جولة 
اررجواى الاخيرة القى بدات 
مفاوضاتها عام 1986 

فى البداية 2 الدول النامية 
بشدة مبدأ التفاوض حول تجارة 
الخدمات واخضامها لقوامد 
ومبادىء الجات على اساس ان 
النافسة 
' لآن الدول الملتقدمة حققت تطورا 
هائلا أعتمد على التكنولوجيا 
اللتطورة وعلى رأس المال, 

وقد ركزت الدول الناء 

جولة مفاوضات اورجواى ص 
النعد التثموى فى 
وطالبت بتحقيق مزيد من التنمية 
الحدمية لهذه الدول وان تتضمن 
الفساوضات نقل التكدولوج 
المتطورة إلى الدول النامية فى مجال 
الخدمات واعطاء الاولوية لتحرير 
نجارة الخدمات فى المجالات التى 
تستطيع الدول النامية النافسة فيها 
مثل خدمات العمالة وان يكون 
التحرير تدريجيا ..الخ. 


وسصيت بالالتزامات العامة ومن 
اهمها شرط الدولة الاولى بالرعاية 
أن 


وايضا الالتزام بالشفافية. 

والاجراءات الخاصة 
التى تنظم انشطة الخدمات واضحة 
ومتاحة امام جميع الدول الاعضاء 
وان تتولى كل دولة انشاء مركز 
التقديم اى معلومات تحتاجها دولة 
اخرى فى مجال الخدمات وذلك فى 
مدى فى الدول المتقدمة وأنه 


يمكن تجاوز هذه المدة فى الدول 


الخدمات موضوعية ومعقولة ولا 
تمثل حواجز تجارية. 

واعملت ذكل دولة عضوقى 
الاتفاقية الحق فى الابقاء على 
وجود جهات تحتكر خدمات معينة 
اذا كانت هذه الجهات موجودة قبل 
تنفيذ الاتفاقية مثل هيئة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية فى مصر. 

كما أعمت الاتفاقية الحق لاى 
دولة بعدم الالتزام بالافصاح عن 
اى معلومات تعتبرها متعارضة 
مصالحها الامنية فيما يتعلق بت 
الخدمات المتصلة بالاغراض 
العسكرية. 

وتضمن الاتفاق جواء 
منهاان على كل دولة ان تحدد 
الانشطة الرئيسية والفرعية الثى 
زم بتحريرها والاسلوب الدى 
توافق عليه لدخول ال مورد الاجنني 
ووضع شسروط هذه الخدمة 


ونين عرد 


از تميسز بين 
الاجانب والمواطنين بشرط ان 
توضع ذلك فى جدول الالتزامات 
الحددة. 


تن محولا اس اديا ضمما رهن 
التحول يستدعى تنشسيط الاسواق 
المالية بفرض اساسى هو جذب 
وتوصيلها إلى الستثمرين 
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هذا التحول فرض على البنوك 
التجارية دوراً مهما وهو التتحرن 
التام والبعد عن النشاط التقليدى 
الذى كانت تقوم به قبل ذلك. 

ويجمب ان ندزك أن البنوا 
ري ا 
المصرفى الذى يضم الى جانبها 
بنوك الاستثمار والاعمال والينوك 
التخصصة التى تعمل فى قطاع 
اقتصادى معين ولذلك فاى البنوك 
التجارية تعتبر اخطر قطاع فى 
الجهاز المصرقي 0 
فكرة الصيرفة الشاملة بها وتنويع 
خدمتاتها والفتروج عن الااط 


4 طرق للتحرير 
د.يسرى مصطفى: جاء باتفاقية 
تحرير الخدمات ان التحرير يتم 
باربعة اساليب , الاسلوب الأول 
عبر الحدود ومن املة ذلك ان 


الاجنبى الطريقة الثانية التواجد 
التجارى الدائم وهو السماح لاى 
بنك اجنبى أن يقسيم فرعا أو مكتب 


تمثيل او بنك مشترك مع مصريين 


وهذا يتلا تحرير الاستثمار الى 


ليق الشالثة هى انتقال 
المستهلك بحيث يعامل المستهلك 


على سبيل المثال انه لو كان هناك 
بنك اجنبى يريد فتع قرع له فى 
فلا 


اء دقانون البنوك والاثتمان من 
بوط.. ومنها الا يقل رأس امال 
عن 15 مليون دولار والا تزيد 
العمالة الاجنبية على 10/ .. الح 


قدراتنا محدودة 


© د.محمد فخرى مكى هناك 
تخوف مرحلى من تحرير التحارة 


الينوك غير كاف للمنافسة حيث اننا 
وقدرتدا على ادخال خدمات جديدة 
محدودة حدما ولا توجد لديا 


التكتولوجيا المتطورة 


وفاء طولان 
ا 


1 


اراهت الميهى هل ستمثل الجات 
خطورة على الاقتصاد 5 .مى إذا 
انتقلت رؤوس الاموال من مصر 
إلى أى دولة اخرى؟ 

يحبى المصرى يجب توضيح 
ماذا يعنى تحرير التقد من وجهة 
نظر صندوق النقد الدولى . لان 


قطاع النقد ينقسم إلى قسمين الاول 
اللعاملات الجارية والثانى المعاملات 
الراسمالية 


وعندما نقول أنه تم تحرير النقد 
فإننا نعنى بذلك المعاملات الجارية 
أما اللعاملات الرأسمالية فلنا الحق 
فى فرض قليود 
عليهالخطءتيها 


وكل دول 
العالم تقريب] 
تفرض قيويا 
على العاملات 
الرأسمالية. 

محمد مامون 

الجات لاتتدخل 
فى تحرير النقد 
أو سلطة الدولة 


وهناك 180 
الف حالة 
إفللاس 


اسم كاتب المقال : وفاء طولان 
رقم العدد: 2197م 
الم نددرة العالم اليوم تاريخ المدور :0990/9/30 


75 العالم اليوم .. بالنسبة لتحرير «نجابب الثائى وهو الخاص 
جذب سعر الصرف أحيانا يجد الببك بالاستثمار والانتاج ولم نحقق فيه. 
كك اللركزى وفرة فى الدولارات فيقو. خلال الفتر: 

الاستثمارات على القور بشرائها أو يصدر قراراً ويتم التركيز عليه فى |/ 

و بوتكيسة اللببوك العامة بشراء هذه الدولارات ويتعلق بهذا الجانب الجزء المالى 
فخرى مكى أليس ذلك قرارا إداريا" وهى قضية اجراءات الاستثمار وهو خاص بسوق رأس امال ونحن 
كني ليزي التعلقة بالتحار: حيت تم الاق نتجه فى الاتجاه الصحيح الى حد 
الامسوال إلى نّ 
الخارج فقد المصاربات والتعامل فى العقارات» 
انتهى عهد وضع د يسرى مصطفى بالنسبة 008 ل 

2 اتفاق بعدم اتخاذ 
206 للسؤال الأول فان قيام البنك إى عضو منأعضاء الجات 5 


اللركزى بشراء وبيع الدولار يعستبر 
احدى السياسات المناسية لمواجهة : جانب أساسي لان 0 يارد 7 رية 
التفيرت تمقير الخاصة بالعاملة الوطنية والادرة لاتقل اهمية عن الموارد المالية 
البررة في 11 وهى عدم فرض قيود كمية على أوالوارد الطبيعية 


للاستثمار تتعارض مع بعض مواد 


والتحار: 
المتغيرات دول والاقليمية' 


ولبس باوامر ادارية فباسسسبة لسعر 


متيف سه أوضاعها ولكن من الحائز أن تمد 
الصرف مثلا لابد من 
الصرف يومياً وفى حالة حندوث الفترة فى جولة اللفساوضات 
القادمة. 
النقدية بسياسات وليست قرارات د إفلاس 5 
إدارية © محمود المراغى ٠‏ مصر سابقة 
: اللجات فى فكرة التحرير ولكن فى 


ظل هذه السياسة حدث كثير من 
حالات الافلاس بلغ عددها 180 الفا 
فى ستة شهور وهناك عدد كبير من 
الدولارية سك مصانع النسيج أغلقت 
»د فشر مكى المذ 
المصرى منذ 30 عام) لم يفمل 


جبيه مصرى 
أو للمصارية 
بشراء الدولار 


بالبموك الدولة فلامد أن تكوى الحماية مؤقتة 


مروظة حت يجشفيم أن ينا 
بان 
من تغفيض 

قيمة الجبيه طرق المواجهة 
2 5 © العالم اليوم هذا ينقلنا إلى 


1 الجرء الحاص با مواحهة لكل 
على هسذ* 0 تراعيات الجات والتغيرات الإقليمية 


الشائعات 95 
الشاتشان في ١‏ والدولية 
َس د. يسرى مصطفى ٠أولا‏ 


0 الاستمرار فى الاصلاح الاقتصادى 
سسا لم 1 وقد نجمنا فى 

الدولار وان تلجا للسك المركرى في اتاتب الأول الخصاص بإمارة 

حالة الاحتياج الى الدولار وبذلكٌ ‏ التوازن للاقتصاد اللصكا._إ, 

توقفت الشائعات واستقرت الامور ولابد من لو ا 

أما الاحائة على السؤال الثانى قان دري 0 ظ هذا التوا ان 

مفهوم البنوك الشاملة هو خروح المناسبة للحفاظ علي 

البنوك التجارية عن النشاط والسيطرة على التضخم 

التقليدى واتساع نشاطها ليشمل 

حميع اغراض الاقراض والخدمات 

والمجالات الحديدة واهمها الاوراق 

المالية 
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ادخال التكنولوجيا 


ولابد من العمل على ادخال 
التكنولوجيا المتطورة لانها اساس 
من اسس الاسراع بعملية التنمية 


تخفيضات 

جمركية التزمت بها الدول المتقدمة 
وعلينا ان نخطط للاستفادة منها. 

ايضا الربط الجسمركى حيث 

سيكون هناك حد اقصى للجمارك 

الملختلفة وهو عنصر استقرف مير 


الاسعار واردات مصر كما ستستفيد 
صادرات مصر الزراعية من 
تخفيض الدعم فى الدول 
الاوروبية وبالتالى ستزداد قدرتنا 
التنافسية فى هذا المجال 

بالنسبة لاتفاقية الخدمات فقد 
اتاحت نقل التكنولوجيا من الدول 
المتقدمة الى الدول النامية على 
اساس تجارى وايضا نصت على 
انشاء مراكز الاتصال فى الدول 
اللتقدمة تتيح لنا كافة المعلومات 
اللازمة لتطوير انشطة الخدمات 


ايقنا ستؤدان عض شادزلة' 
مصر من المنسوجات خلال ال 10 
سنوات القادمة باعتبار مصر دولة 


حي أن القناوشاة التبهت وسميا 


اجتماعات لمجالس منظمة التجارة 


أسفرت عنها جولة اوروجواى. 
ومعنى ذلك ان هناك مفاوضات 


أن نتجمع كدول ناصية على قدر 
الامكان حتى يؤخذ فى الاعتبار 
مصالح هذه الدول خاصة ونحن 
مازلنا متمسكين باعلان 
ولسنه الذى ينص على عدم اتخاذ 
أى اجراء يضر بالتنمية فى الدول 
النامية 


سلبيات وتحديات 

ننتقل الى سلبيات او تحديات 
الجات فقى القطاع الزراعى فان 
افاتورة الاسنعار للسلع المستوردة 
سترتفع اما بالنسبة للادوية 
والملكية الصناعية خاصة بكل 
جوانيها فان الاتفاقية وسعت 
الحماية لصاحب براءة الاختراع 
الاجنبى وزادت مدة الحماية 
وبالتالى فان التكلفة سترتفع 


نستعد للواجهة كل هذه التحد: 
محمد مامون : اود ان اقول اننا 
يجب الا نهون حستى لانتراخى 
ولانهول حتى لانخاف 
وحتى الان نحن مسسيطرون 
ولكننا يجب ان نستعد للجات وغير 
الجات. 


واننا قادرون على المواجهة. 
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وفاء طولان 
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|اللوضوع الفرعى : 
امير 


والتى استصرت منذ عام 1941 
حتى 1444 وخلال ثمانى جولات 
كان آخرها جولة اورجواى 1١‏ التى 
بدات منذ عام 1147 واستمرت 
لأكثبر من سسبع سنوات قم 
النوصل خلالها الى اتفاقية 
تجارية متعددة الاطراف منظمة 
لحركة التجارة الدولية وعرفت 
هذه الاتفاقية باسم «الجات». 
وفى مسراكش عام 1444 قم 
الاتفاق على تاسيس المنظمة 
العالمية للتجارة على أن تدخل 
حيز التنفيذ اعتبارا من اول 
شاي 6 وشدفها الرئيسى 
بو تحرير التجارة الدولية 

. الاشراف على تنفيذ الاتفاقات 
التجارية متعددة الاطراف. 

وقد نصت المادة الثالثة من 
اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة 
فى ٠6‏ ابريل 1444 على المهسام 
المكلفة بها المنظمة و: 

-١‏ تنفيسذ وادارة أعمال 
الاتفاقيات التجارية المتعددة 
الاطراف 

؟- توفر للمنظمة محفلا 
للتفاوض فيما بين اعضائها 
بشان علاقاتها التجارية متعددة 
الاطراف. 

؟- تشرف المنظمة على سير 
وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد 

والاجراءات التى تنظم تسوية 


؛- تتعاون المنظمة على النحو 
المناسب النقد 
الدولى والبنك الدولى للانشساء 
والتعمير والوكالات التابعة له 
دف تحقيق قدر اكبر من 
-تناسق فى وضع السياسات 


بعد سلسلة من المفاوضسات 


إنفاضية المنظمة العالمية للتجار: [الجات) 
وأخرها على مسير: الإقتصاد الفوسع 


تشمل 
وظائف الادارة والتنفيذ 


لاتفاقات الجات مع العمل على 
تحقيق اهدافها وألرا إقابة ص 
احترامهاء ومن اهم المبادىم 
التى تحكم عمل المنظمة العالمية 
اللتجارة عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الأعضاء وحل 
المنازعات التجارية الدولية 
بالوسائل السلمية. 

إن قسيام المنظمة العالمية 


للتجارة المسئولة عن تنفيذ 
الاتفاقيات التجارية المتعددة 


الاطراف المعروفة باسم «الجاتء 
اسيكون لها تاثيرات عديدة على 
الاقتصاد المصرى. 

بالنسبة للصناعة المصرية فقد 
تمنعت خلال فترات معينة 
بسياسات حمائية مكنتها من 
الاستمرارية وتحقيق الارباح, 
وبقيام المنظمة العالمية للتجارة 
وتحصرير التجارة الدولية 
والانفتاح على الأسواق الخارجية 
وبعد مرور فترة السماح الممنوحة 
اللدول النامية والتى تبلغ عشر 
سنوات. فإنه امتسجارا من سن 
4 يجب أن تكون الصناعة 
المصرية مؤهلة للمنافسة أمام 
السلع الدولبة وهذا لن يتحقق الا 


السلع ملع إنشى كتملع بمزايا 
9 التكنولوجيا 
المتقدمة والمتطورة المناسبة 


المتغيرات العصر. 
؟-دراسة الاسواق الخارجية 


الخارجى يمولها البنوك ورجال 
الأعمال حتى تتمكن من عمليات 
التسويق الدولى: فالتسويق علم 
اله ابحاثه وتكنولوجياته. 


-هع- 


كيزعلى لا - 


4- لابد من الاستفادة القصوى 
من علمائنا فى الداخل والخارج 
من أجل اجراء البحوث 
وتسجيل براءات الاختراع 
اللبيو, 


أما القطاع الزراعى فسان 
اتفاقية الجات تفرض علينا 
ضرورة الاهتمام بالمدخلات مثل 
التقاوى الجسيدة والابحساث 
الزراعية حتى يمكننا التصدير 
للسوق العالمى خاصة وان 
الحصص المخصصة لنا قن 
تضاعفت وعلى الأخص لدول 
الاتحاد الأوروبي 


الرئيس .* 
الموضوع الفرعى : 


ومصر : قطاع الاقتصاد 


«الجات» نا وكيني الوصول إلى مضل وماهفة اممتطك 


عملبة عنه هو ماذا نحن لس 
لمواجهة الاثار السلبية للجات 
والإشتفادة سْ الإثار الإيجابية 


؟ وبقول الدكتور فؤاد 
ل ا ادارة الأعمال 
بتجارة الازهرلقد شاهدنا على 
التليفزه 3 


5 هذا الاتجساه اه لاذي تساطت 
وال 2-0-2 
«الجات» بعد الحرب العالميسة 
الثانية ان تخرج من أكبر تجمع 
إقنصادى عالمى يستحوذ على 
من حجم التجارة العالمية 
(باستلناء النفط والسلاح) فى 
الوقت الذى بتحول فيه الإقتصاد 
المصري شحو ا 


رين تقرييباء كان من بين 
لو ان تحصل على وعد من 
الولايات المتحدة بان تساعدها فى 

على العضوية الكاملة 
لهذه الإتفاقية مقايل عدم مساعدة 
بعض الدول فى الحتصول على 
الاسلحة المتقدمة تكتولوجيا 
ولقد قدمت مصر 
العالمية قائمة بالتعريفة الجمركية 
الجميع السلع المستوردة» وبدات 
من ناير 1111 فى إجسراء 


لا اد 
معدل التعريفة الجمركية صرة 
أخرى لحماية الصناعة المحلية من 
المنافسة الخارجية اذا وصل حجم 
المخزون من السلعة المطلوب 


تمثل اختراقا للامن القومى 
وغيرها من جوانب الحماية. 
وتشمود للتسلؤل الركيديى وق 


1 


وبالرهم من أن الموضوع يحتاج 
المساحة كبيرة ليس هذا مكانها !أ 
أننا نختصر النقاط الهامة فى 


الاراضى الزراعية بطريق مصر 
ا 


فلماذا حدث هذا؟ 
فقلت له: أن الصدفة وحدها قد 
أخذت بك دون أن تدرى إلى معرفة 
إن المستهلك الذى اقبل على شيراء 
منطقة صحراوية هو فى الحقيقة 
يشترى «الوجاهه» والتميز علي 
الاخرين وكلافما لابصلح مهما 
السعر قاطن بل على ارين 
من ذلك كلما إرتفع السعر 
اش الشسية الشريحة 
من السوق التى تبحث عن التميز 
وصصها الدخل الذى يسمح لها 


وبلرغم من اهمية دراسة سلوك 
ا 
إنه مستقل بأي من 
ني | ديت كتياه الصريه وسيم 


#تسسويق يكور ااشبال علية | 5 
ضعيفا للغاية, ربما لان الوعى 


ماه 


عبدالمعطى أحمد 


اقى الشركة للحصول 
على شسهادة الايزوء هو صدئ 
توافر نظم التسويق القادرة على 
قياس درجة رضاء المستهلك عما 
ا تقدمه الشركة من منتجساتء 
وخدمات مابعد البيع المقدمة له, 

واسلوب معاملة رجال 


انهم يسالون, عن 
الدقائق التى انتظرها قبل أن ترد 
عاملة التليفون على مكالماته, وهل 
استقبله رجل البيع بوجه باسم أم 
بوجه عابس"' 

والشىء الغريب أن تاتى الرغبة 
فى دراسة درجة رضاء العملاء عن 
الخدمة المقدمة من إحدى المصالح 
الحكومسية التى كلفت الكاتب 
بإعداد نظام يقيس لها ذلك ولا 
دأعى لذكرها حستى لانتهم 
بالاعلان عنهاء وبالمقابل لاتعرف 
الكثير من شسركاتنا الا الشىء 
اليسير عن المستهلك الذى تتعامل 


السيطرة على عقل وء 
المستهلك وهو المنتج القادر على 
اداء وظائفه بمستوى أعلى من 
الكفاءة بالمقارنة بالمنتجسات 


المنافسة, والسعر الذى يتوافق 


تقع - 
الادارة لهذه العناصر 
ا حيث لايكفى توافر نظام 
فعال فى ادارة إحداها وتركٍ 
العناصر. لأنها كلها مكدلة 


الاخر. 

القد أن الأوان للاهتمام بالرافد 
العلمى بجانب الرافد التطبيقى 
في مجال الآدارة, وعلى رجال 


بعضها 
اربعة أضعاف الناتج القومى 
المصرى لم تحقق هذا النجاح الا 
عندما استطاعت ان توجد رآبطة 
قوية بين اقسام بحوث المنتجات 
اوبحوث التسويق, وأقسام 
الانتاج , والتمويل وغيرها, 
فاقسام البحوث كع ير الأفكار 
الجديدة واضعة فى ذمنها 
حاجات ورغبات المستهلك 
واقسام الانتاج تحول تلك الافكار 
؛ والكل يعمل 
فريق» لكل 14 فيه ع 


و 

: 

إن -58 
العالمى لم 


الا 

رمات ٠‏ 
معلومة لنت في 0 
من خلالها الى مايزيد على 3٠٠١‏ 
مليار دولار ستوياء آى ماثة الفا |. 


ل 
عليهاء المهم ان تعر 


المحلية 


ل 


توقعات تأثير الجات على أهم الصادرات 
الزراعية المصرية 
الآثار الاقتصادية لتطبيق اتفاقية الجات 


لطم 
على التجارة الخارجية الزراعية 


| 5 ]550900[ 5| مضت | سرض‎ |  رعدرسد‎  |+١ 


ومصر : قطاع الزراعة 
(كتاب) السوق الاوروبية المشتركة 


تتصدر اليابان وإيطاليا الدول المستورده للقطن المصرى حيث يحتلان المرتبه الاولى 
فى صادرات مصر من هذه السلعه بمتوسط كميه قدرها 07ر4١‏ ألف طن أى بنحو /ر8؟/:من 
إجمالى صادرات مصر للفتره 1195-44 . كما يتضح من الجدول رقم (11) .ويلي هاتين 
الدولتين كل من إتحاد الجمهوريات السوفيتيه (سابقا) ٠‏ تشيكوسلوفاكيا . كوريا الجنوبيه , 
جمهورية ألمانيا الاتحاديه . سويسرا فى مراتب تاليه ودول أخرى حيث إستوردت هذه الدول 
كمية قدرها4؛ر؛ .كار ..آر, 4ذرا,لالار1 .79ر4 ألف طن أى نحى آكر١١ا/ز,‏ 
تكراب , 4ارا/ .4اره/ . 'لار4/ , 14ر؟5/ على الترتيب من إجمالى صادرات مصر من 
القطن التى بلغ متوسطها خلال الفتره 1197-44 نحو 44ر77ألف طن بمتوسط قيمة قدرها 
5 مليون دولار خلال نفس الفتره . 

ويبين الجدول رقم (17) أن صادرات مصر من القطن خلال الفتره 1195-88 لليابان 
وإيطاليا مجتمعه كانت نحو 45.55 مليون دولار خلال الفتره المذكوره وتتوقع الدراسه بعد 
تنفيذ إتفاقية الجات أن ترتفع قيمة هذه الصادرات الى نحو 45.75 مليون دولار أى بزياده 
قدرها .4١‏ .مليون دولار خلال الفتره (48-...؟) .)١(‏ 

ويتضح أيضا من نفس الجدول أن قيمه صادرات مصر الى جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
سابقا ٠‏ تشيكوسلوفاكيا - كوريا الجنوبيه . جمهورية المانيا الاتحاديه - سويسرا - دولاً أخرى 
بلفت نحو 15,5 ..١1.١484.1,.لالارهة‏ ,5,71 .50,81 مليون دولار على الترتيب. 
وسوف ترتفع قيمة هذه الصادرات بعد تنفيذ إتفاقية الجات. .الى .15.5 111,351 ..,لء 
3خ, , 5.5868 .1.75" مليون دولار على الترتيب أى بزياده قدرها 0.11.1١١ ..١7‏ 
4...8.,. .45 ,. مليون دولار خلال الفتره (48-...؟) . 

هذا ويتضع من جدول رقم (51) أن متوسط قيمة صادرات مصر من القطن بصفه عامه 
بلغت نحو 55ر١١١‏ مليون دولار خلال فتّرة الدراسه وسوف ترتفع بعد الجات الى نحو 
٠ر115‏ مليون دولار أى بزياده قدرها ١,4١‏ مليون دولار عن قيمة الصادرات للفترة 
(حد-ككحا). 


50-3 


ميق يد 


(كتاب) السوق الاوروبية المشتركة 


اللك-لمه لالد ؟ “كر 
تلقحيين حوزيد يق سات يد فين 


تاريخ دور 


ح © كم يوتسي حبني صب كسير لتم ع مر جيسم عي 
رسيم جمس سسب حرم رمس مسيم لتحي ميم للج جيم 


افير 


رقم العسده: 


اسم كاتب المقال : 


| 


الوضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 


الجات 


ومصر : قطاع الزراعة 


أللوضوع الرئيسى : 


اجبات 


الو ضوع الفرعى : ومصر : قطاع الزراعة رقمو العهدد: 


المممارة: 


(كتاب) السوق الاوروبية المشعركة تاريخ المدور: 1ك 
"-_الارن:- 

يعتبر الارز من السلع الزراعية التصديرية الهامه الذى كان يحتل مركزا مرموقا فى 
صادرات مصر الزراعية ٠‏ الا انه مع زيادة الاستهلاك المحلي واستقرار انتاجه تضاءلت 
صادراته ويتبين من الجدول رقم (14) أن سوريا تستورد نحو 57/ من جملة صادرات مصرمن 
الارز » وتأتي بعدها الاردن وليبيا حيث تستورد نحو /١١‏ .0ر4 / من صادرات مصر من هذه 
السلعه على الترتيب للفتره (1157-44) . هذا ويتبين من نفس الجدول أن الدول العربية 
مجتمعه تستورد كميه قدرها 15ر55 ألف طن أى نخو 1ر01/.من إجمالى صادرات مصر 
خلال القتره (1197-44) ويلي الدول العربينة كل منن المملكه المتحده - إيطاليا - رومانيا - 
النمسا -تركيا ودول أخرى وتستورد نحو ؤكرلاء اآرا, 1آره , #آر؛ , 6ر5 , هر31؟ ألف 
طن علي الترتيب أى نحو ١ار//‏ «ارا/ز.كره/ءار 4/ 3ر5/. 5ر51/ على الترتيب من إجمالى 
صادرات'مصر من الارز خلال الفتره المذكوره . واجمالا بلغت صادرات مصر من هذه السلعه 
#ار١١‏ ألف طن بمتوسط قيمه قدرها 18.44 مليون دولار خلال نفس الفتره. 

ويتضح من جدول رقم )١5(‏ أنه بعد تطبيق إتفاقية ااجات يتوقع أن ترتفع قيمة 
صادرات مصر للدول العربية لنحو 10,55 مليون دولار أى بزياده قدرها 71.. مليون دولار 
خلال الفتره (495-...2) )١(‏ ويتضح أيضا من نفس الجدول أن الملكه المتحده.إيطاليا, 
رومانيا . النمسا . تركيا ودول أخرى والتى كانت تستورد من مصر ما قيمته5.,.؟, 
055,3٠0,907 , 6‏ مليون دولار علي الترتيب .تتوقع الدراسه أن قيمة 
واردات هذه الدول سوف ترتفع بعد الجات الى نحو 5,15 1,45 1,35 ,لاآرا ءارا 
6 مليون دولار أى بزياده قدرها .٠١...لا...36...‏ .58:0...35....7,. مليون 
دولار علي الترتيب . 1 1 

وبصفه إجماليه تقدر الدراسه أن صادرات مصر من الارز سوف ترتفع يعد الجات الى 
نحوثلار؟؟! مليون دولار أى بزياده قدرها 16ر١‏ مليون دولار عن قيمة الصادرات لمتوسط 
الفتره 1595-4 . 5 

وعلى هذا يمكن القول أن صادرات مصر من القطن والارز يتوقع أن تزيد مجتمعهالى 
نحو ١ر5‏ مليون دولار أى آر5/ من قيمة صادراتها خلال الفتره /1995-4. 


مت 


|اللوضوع الفرعى : 


ومصر : قطاع الزراعة 


(كتاب) السوق الاوروبية المشتركة 


تاريخ المدور : 


لاه د هد اكز سدقتميدل 
ادالعزمتد زيديا تكجيرن صدد يدق لموادن ع د ازونا 
لياس ودين 


تعمد يت الب اجت نه صد نم هذا 


عير جك عمس حيم رع رس مستعيم لتحي مر انتج عير 


ومصر : قطاع الزراعة 


(كتاب) السوق الاوروبية المشعركة 


يشير الجدول رقم (.؟) إن الانتاج من القمح يتوقع أن يزيد خلال الفتره (10-...1) من 
نحو 4رء مليون طن فى عام 1190 الى نحو 0.5 مليون طن فى عام ...؟ أى بمتوسط قدره 
نحو 0,١‏ مليون طن . ومن ناحيه أخرى تتوقع الدراسه أن يزيد الاستهلاك من نحو ١‏ مليون 
طن فى عام 1150 الى نحو ١١‏ مليون طن فى عام ١...‏ أى بمتوسط قدره نحو 4رة مليون 
طن. ويتضح من هذا زيادة الاستهلاك عن الانتاج الحلى مما يعنى بالتبعيه زيادة الواردات من 
القمح ودقيقه خلال الفتره (40-...]). 0 / 1 : 

وتقدر الدراسه أن واردات مصر من القمح فى عام 1945 سوف تكون نحو ١ر4‏ مليون 
طن تزيد لنحو ؟ره مليون طن فى عام ...؟ كما يتضح من الجدول رقم:(.؟) ومن ناحيه 
أخرى تقدر الدراسه قيمة هذه الواردات بنحو 1.5 مليون دولار فى عام 1140 سوف تزيد 
لنحو 4,١‏ مليون دولار فى عام ...2 . 

هذا ويتضح من جدول رقم (11) أن متوسط قيمة واردات مصر من القمح كانت .71 
مليون دولار خلال الفتره (1145-84) وتتوقع الدراسه وفقا للتغير فى الاسهار العالميه للتمع 
أن ترتفع قيمة هذه الواردات بعد تطبيق إتفاقية الجات الى نحو /١1.5‏ مليون دولار أى 
بزياده قدرها 00.5١‏ مليون دولار عن قيمة هذه الواردات لمتوسط الفتره (له-؟59١)‏ 


الواردات المتوقعه للقمح قبل وبعد الجات بإفتراض تغير 


الفجوة القمحية 


الواردات بعد الجات ١ت‏ ) 


لمتوسط الفتره (96-...7 


الزيادة فى الواردات 


-ووت 


اجات 
ومصر : قطاع الزراعة 
(كتاب) السوق الاوروبية المشتركة 


1-_السكر:- 


يتوقع أن يزيد إنتاج مصر من السكر خلال الفتره (45-...؟) من نحو ١..5‏ مليون طن 
في عام 1160 الى نحو ١,1.‏ مليون طن فى عام ...؟ أى بمتوسط قدره نحو ١.١‏ مليون طن 
كما هو مبين بالجدول رقم (55). ومن ناحيه أخرى تتوقع الدراسه أن يزيد الاستهلاك من 
نحو ١,5‏ مليون طن فى عام 1456 الى نحو ١.15‏ مليون طن فى عام ...1" أى بمتوسط قدره 
نحو ١,5‏ مليون طن - هذا من المتوقع أن تقل واردات مصر من السكر من نحو هر مليون 
طن فى عام ١456‏ الى نحو 4.. مليون طن عام ...؟ أى بمتوسط قدره 0.48.,.5 ألف طن . 
ومن ناحيه أخرى تقدر الدراسه قيمة هذه الواردات بنحو 114 مليون دولار فى عام 1440 
سوف تقل لنحو 174 مليون دولار فى عام ...؟ . 

هذا ويتضح من جدول رقم (19) أن متوسط قيمة واردات مصر من السكر كانت 
1١7‏ مليون دولار خلال الفتره (1455-44 ) وتتوقع الدراسه وفقا للتفيرات فى الاسعار 
العالميه للسكر أن ترتفع قيمة واردات مصر بعد تطبيق إتفاقية الجات الى نحو 141,50 
مليون دولار أى بزياده قدرها 50.955 مليون دولار عن هيمة هذه الواردات لمتتوسط 
الفتره(هه-؟199). 


جدول رقم (15) الواردات المتوقعه للسكر قبل وبعد الجات 


بإفتراش تغير الواودات وتوقع زيادة السمر 


-وه- 


٠ 5‏ ” أن إنتاج مصر من زيت الطعام يتوقع أن يزيد خلال 
الفتره (40-...؟) من نحو 180 ألف طن فى عام ١556‏ الى نحر ؟5؛ ألف طن فى عام ...؟ 
أى بمتوسط فتّره قدرها ؟.؛ ألف طن - وعلى الجانب الاخرتتوقع الدراسه أن يزيد 
الاستهلاك من زيت الطعام من نحو 5007 ألف طن عام ١146‏ الى ثحو 044 ألف طن عام ل 
أى بمتوسط فترها قدره .570,7 ألف طن. ويتضح من هذا زيادة الاستهلاك عن الانتاج 
ا محلي مما يعني زيادة الواردات من زيت الطعام خلال الفتره (550-...1). هذا ومنالمتوقع 
أن تقل واردات مصر من زيت الطعام من نحو ١/5‏ ألف طن عام 1456 الى نحو ١١١‏ ألف 
طن عام ...1 أى بمتوسط قدره 117 ألف طن خلال نفس الفتره. 

ويتضح من جدول رقم )١0(‏ أن متوسط قيمة واردات مصر من زيت الطعام كانت 
7.7 مليون دولار خلال الفتره (1595-84) وتتوقع الدراسه سعد تذفيذ إتفاقية الجات وفقا 
للتفيرات فى الاسهار العالميه المرتقبه لزيت الطعام أن ترتفع قيمة هذه الواردات الى 
77 مليون دولار أى بزياده قدرها 0.51 مليون دولار من قيمة هذه الواردات لمتوسط 
الفتره (9955-44ا) . 


جدول رقم (55) الواردات المتوقعه لزيت الطعام قبل وبعد الجات 


بإفتراض تفير الواردات 


اتيك م سح سما 


الكمية ( ألف طن ) 
الواردات قبل الجات 
لمتوسط الفتره (م1937-4 
الواردات بعد الجات 


لمنوسط الفتره (445-...؟) 


مقدار إ4هية 
الزيادة في الواردات / 


5-075 


قيمة (مليون دولار ) 


فين 


زا) 


لهك 


أ 7 8 
الموضوع الفرعى ع ومصر : قطاع الزراعة رقم العدد: 
الع _ر: (كتاب) السوق الاوروبية المشتركة 


تاريخ المدور: 15 


تشير بيانات الجدول رقم (17) إن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يتوقع أن يزيد من 
نحو 057/,8 ألف طبن عام 1550 الى نحو 7.1.95 ألف طن فى عام ...1 أى بمتوسط قدره 
ألف طن ٠‏ ومن ناحيه أخرى تتوقع الدراسه أن يزيد الاستهلاك من نحو .,9؟7٠‏ 
ألف طن عام 6 الى نحو /..4لالا ألف طن عام "٠...‏ أى بهتوسط قدره 44.07/ ألف طن 
- هذا ومن المتوقع أن تقل واردات مصر من اللحوم الحمراء خلال الفتره )١...-495(‏ من ثحو 
77 ألف طن عام ١915‏ الى نحو ١75.54‏ ألف طن عام ...5 أى بمتوسط قدره ١9,18‏ 
ألف طن خلال نفس الفتره. 

ويتضح من جدول رقم (7؟) أن متوسط قيمة واردات مصر من اللحوم الحمراء كانت 
اقركوا مليون دولار خلال الفتره (1155-44) ووفقا للتفيرات العالميه فى الاسعار للحوم 
الحمراء وبعد تنفيذ إتفاقية الجات سوف ترتفع قيمة هذه الواردات الى نحو 5١4,58‏ مليون 
دولار أى بزياده قدرها 1..44 مليون دولار عن قيمة هذه الواردات لمتوسط الفتره 
زهم-كحلل). 

ويلاحظ أن الزيادة فى قيمة الواردات للحوم الحمراء م.رتفعه ويرجع ذلك الى توقع عدم 
زيادة الانتاج من اللحوم الحمراء وذلك لارتباط اللحوم بالتوسه فى زراعة الاعلاف وحيث أن 
الاراضى المتاحه للزراعة محدوده فسوف بظل الانتاج من اللحوم الحمراء دون حد الاستهلاك ٠‏ 
الاانه يجب الاشارة أنه يمكن تعويض الحاجة من البروتيش الحبوانى عن طريق زيادة انتاج 


جدول رقم (7؟) الواردات المتوقعه للحوم الحمراء قبل وبعد الجات 


بإئتراض تغير الواردات 


الكمية ( ألف طن 
الواردات قبل الجات 
لمتوسط الفتره 
الواردات بعد الجات إفذافنا ل | 
لمتوسط الفتره (55-...5) 
مقدار لديف 1 | 
الزيادة في الواردات 


0-7 


اسم كاتب المقال :. . حسام اللدين سليمان 
الرضوع الفرعى 5 ومصر : قطاع الزراعة رقم العدد: 
أ (كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية اجات ٠٠٠‏ 


تاريخ المدور: 


الآثار الاقتصادية لتطبيق اتفاقية الجات 
على التجارة الخارجية الزراعية ومستوى المعيشة 
فى ويف ج.م.م. 00 
5 للدكتور/حسام الدين سليمان شلبى!") 
للدكتور/ أسامة أحمد البهنساوى7') 
مقدمة: 

اتسم عقد التسعينات فى العالم بأسره بالإتجاه نحو العالمية. حيث حدث 
تطوراً هائلاً فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية لجميع 
دول العالم. وقد حدث ذلك نتيجة لمجموعة من المتغيرات أهمها التقدم 
التكنولوجى الضخم الذى أدى إلى الإنتقال من عصر التكنولوجيا البسيطة إلى 
عصر التكنولوجيا المركبة: والإنتقال من الاقتصاديات المغلقة إلى 
الاقتصاديات المفتوحة» ومن الاقتصاديات الإلزامية إلى اقتصاديات السوق. 
كما شهد النظام الاقتصادى العالمى نمواً كبير فى التدفقات المالية سواء فى 
صورة استثمارات مباشرة أو قروض. وقد أدى ذلك إلى ظهور أسواق عالمية 
على درجة عالية من القدرة التنافسية؛ حيث يسعى كل بلد إلى توسيع نطاق 
السوق بالأسلوب الذى يسمح له بتحقيق الكفاءة الإنتاجية ومواجهة المنافسة 
العالمية. من ناحية أخرى فقد كان قد ترتب على الركود العالمى وتدهور 
أسعار المواد الخام والسلع الزراعية فى الأسواق العالمية عجز دول العالم 
الثالث ومن بينها بالطبع الدول الإسلامية عن تحقيق حصيلة تصديرية يمكن 
معها تخصيص الشطر اللازم لمقابلة فوائد الديون وأقساطها السنوية - 
باستثناء دول النمور الأسيوية-مما انعكس فى عدم قدرة تلك الدول عن الوفاء 
بالتزاماتها قبل الدول الدائنة والمؤسسات التمويلية الدولية» مما اضطرت معه 
إلى طلب معوئة صندوق النقد الدولى لإعادة جدولة ديونها وتخفيف أعباء 


-وه- 


اسم كاتب المقال : 
ومصر : قطاع الزراعة رقم العمدد: 
(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات ٠٠٠‏ تاريخ المدور: 


حسام الدين سليمان ا 


سدادهاء وقد اشترط الصندوق على تلك الدول الإلتزام بتنفيذ برامج التكيف 
. الهيكلى والاصلاح الاقتصادى والتى تتمثل فى الأخذ باقتصاديات السوق» 
وتَهميش دور الدولة فى مباشرة النشاط الاقتصادىء والتوسع فى الأخذ 
بسياسة, التخصيصية التى يتم بمقتضاها تحويل مؤسسات وأصول القطاع العام 
إلى القطاع الخاصء وتحرير أسعار الصرفء والحد من التمويل بالعجز 
للموازانات الحكومية؛ وفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص فى مجال 
التبادل الدولى استيراداً وتصديراًء والحد من التعريفة الجمركية؛ وإلغاء القيود 
الكمية على التجارة الدولية. 

ولقد آثار الكثير من الاقتصاديين المخاوف والشكوك عن تأثير تحرير 
التجارة الدولية على اقتصاديات الدول النامية؛ إذ أن ذلك سيترتب عليه تثبيط 
ووأد التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ أن ذلك سوف يترتب عليه ضعف 
قدرة الدول النامية على تنمية قطاعاتها الحديئة - خاصة قطاعى الصناعة 
والخدمات - لعدم استطاعتها منافسة القطاعات المماثلة فى الدول الصناعية 
المتقدمة التى تتمتع بقدر أكبر من الكفاءة واستخدام الحديث من التكنولوجيا 
والتى تعجز معظم دول العالم الشالث عبن مجاراتها فى هذا الصدد. بل أن 
الموقف ينتظر أن يزداد سوءاً ووبالاً على الدول النامية اذا ما أقدمت الدول 
الصناعية المتقدمة على تعقيم أجراءات تحرير التجارة أو الحد من تأثيرها 
على قطاعاتها الإنتاجية المختلفة وعلى الأخص قطاع الزراعة مما يجغل 
القطاع الزراعى فيها فى موقف تنافسى أفضل عنه فى نظيرتها من الدول 
النامية فى الأسواق العالمية. 


لوه 


اجات 


ومصر : قطاع الزراعة 


وعلى الصعيد المحلى فى ج.م.ع ققد احتلت اتفاقية الجات بعد التوقيع 
على إعلان مراكش مكانة بارزة فى اهتمامات الرأى العام فى مصر بصفة 
عامة والاقتصاديين بصفة خاصة؛ حيث اختلفت الآراء وتعددت الاتجاهات 
حول تقييم الآثار المتوقعة للإتفاقية على الاقتصاد المصرى. من ناحية أخرى 
فقد امتزج الإهتمام بقضية الجات بنوع من الحظر نظراً لتواكب توقيعها وبدء 
تطبيقها مع تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى فى إطار سياسة التحرر 
الاقتصادى التى انتهجتها الدولة. ويعد القطاع الزراعى المصرى- بإنتاجه 
ومنتجيه - من أهم القطاعات الاقتصادية المنتظر أن تتأثر بنتائج تطبيق تلك 
الاتفاقية» حيث يمشل الناتج المحلى من القطاع الزراعى حوالى /1١7‏ من 
الناتج المحلى الاجمالى» وتشكل القوة البشرية العاملة فى مجال الزراعة 
حوالى 7377 من القوة البشرية العاملة فى الاقتصاد القومى؛ كما أن حصيلة 
الصادرات مازالت تعتمد على صادرات المنتجات الزراعية الخام فتمشل 
الصادرات الزراعية وسلع صناعات الغزل والنسيج حوالى 74٠‏ من اجمالى 
الصادرات المصرية؛ كما تمثل الواردات الزراعية والغذائية حوالى #7 من 
اجمالى الواردات المصرية عام 197١م.‏ ويبين ذلك أهمية دراسة نتائج 
تطبيق الاتفاقية على التجارة الخارجية الزراعية ومستوى معيشة السكان فى 


ريف جمم.ع. 


-لاه- 


اجات اسم كاتب المقال : 
ومصر : قطاع الزراعة رقم العدد: 


هدف البحث: 


يهدف هذا البحث إلى استقراء الآثار المحتملة لتحرير التجارة العالمية 
على مستوى أداء القطاع الزراعى فى مصر وكيفيسة استغلال الموارد 
الاقتصادية فى قطاع الزراعة؛ والدور الذى لعبته السياسة الزراعية المصرية 
للحد من الآثار السلبية المتوقعة لتطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية 
(الجات)» وحركة الانتاج الزراعى ورؤوس الأموال والاستثمارات فى قطاع 
الزراعة؛ وحجم التجارة الدولية الزراعية؛ ومستوى معيشة المنتج الزراعى 
فى مصرء ومستويات العمالة والتوظف فى قطاع الزراعة. واقتراح السبل 
الكفيلة بالحد من الآثار السلبية التى قد تنجم عن تحرير التجارة العالمية للسلع 
الزراعية على مستويات الانتاج والاستثمار والتوظف فى القطاع الزراعى فى 
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أولاً: أثر تطبيق اتفاقية الجات على انتاج وتجارة السلع الزراعية 

فى ج.م.ع: 

مما لاشك فيه أن الدول المتقدمة سوف تحقق نتائج ايجابية فى المستقبل 
القريب بسبب تحرير التجارة العالمية» خاصة بأن منتجاتها تتمتع بجودة عالية 
وتستطيع الوقوف أمام المنافسة الدولية. أما بالنسبة لمصر فإن مجرد سحب 
الحماية وفتح الأسواق دون وضع ضوابط وقيود على السلع المستوردة سوف 
يؤثر سلباً على المنتجات الوطنية؛ وبوجه خاص المنتجات غير التنافسية 
والناشئة؛ اذا لم يتم الاستعاضة عن هذه القيود بسياسات تدعيمية تستهدف 
تحسين الانتاجية. فحماية السوق المحلية فى ظل عدم تناسب الفدرات 
الانتاجية للصناعات المحلية مع الصناعات العالمية أمر لايمكن تفاديه لتجنب 
مخاطر الافلاس وارتفاع نسبة البطالة؛ خاصة وأن برنامج الاصلاح 
الاقتصادى الذى تطبقه مصر قد أدى إلى ارتفاع كبير فى الانتاج خاصة فى 
صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تمثل حوالى 7١5‏ من جملة 
الصادرات المصرية القومية. 


سيؤوت 


حسام الدين سليمان 


(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات 20٠6٠٠‏ تاريخ المدور: ‏ 194955 


اسم كاتب المقال : 


ومصر : قطاع الزراعة رقم العسدد: 
(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات ٠٠٠‏ 


ولقد كان لدعم وتطوير أجهزة البحث العلمى فى المجال الزراعى فى 
مصر دوراً رائداً فى مجال زيادة انتاجية الفدان حيث شاركت نتائج البحث 
العلمى مشاركة فعالة فى هذا المجال٠‏ ومن أبرز نتائج البحث العلمى فى 
المجال الزراعى استنباط وتعديل الكثير من الأصناف المنزرعة واسخدام 
السلالات والهجن المحسنة ذات الكفاءة الانتاجية العالية خاصة فى المحاصيل 
الرئيسية كالقطن والأرز والقمح والذرة الشامية٠‏ وقد كانت نتيجة ذلك ارتفاع 
متوسط انتاجية الفدان من القطن من 4,87 قنطار خلال الفترة 1955-5٠‏ 
إلى 5,44 قنطار خلال الفترة 1977-7177 ثم إلى 7,07 قنطار خلال الفترة 
1981-4 ثم إلى 1,77 قنطار خلال الفترة 19143-417» ثم إلى 7,78 
قنطار عام 197 ١م.‏ وكذلك زيادة انتاجية الفدان من القسح من 7,18 أردب 
خلال الفترة ١115-7٠‏ إلى 15,07 أردب عام 1497ء وزيادة انتاجية 
الفدان من الأرز من ١١6‏ طن خلال الفترة ١957-5٠‏ إلى 14," طن عام 
1991 وقد أصبحت انتاجية الفدان من الأرز فى مصر حالياً أعلى انتاجية 
للفدان على مستوى العالم. وزيادة انتاجية الفدان من الذرة الشامية من 8,44 
أردب خلال الفترة ١157-7٠‏ إلى 18,40 أردب عام 21941 ومن الفول 
البلدى من 5,18 أردب خلال الفترة 1157-5٠‏ إلى ٠١,77‏ أردب عام 
437 ومن قصب السكر من ١1,2؟‏ طن خلال الفترة 1155-5٠‏ إلى 
طن عام 951ام. 


دوه- 


اسم كاتب المقال  :‏ حسام الدين سليمان 


ومصر : قطاع الزراعة رقم العهدد: 
(كتاب) مؤتهر اثر اتفاقية الجات 2٠6٠٠‏ تاريخ الصدور: 


ولم يقف التطور العلمى عند حد استنباط السلالات والأصناف والهجن 
الجديدة مرتفعة الإنتاجية بل تعدى دورها ذلك إلى ادخال بدائل جديدة 
لمحاصيل ذات كفاءة إنتاجية منخفضة بأنواع أخرى ذات كفاءة إنتاجية عالية 
مثل زراعة بنجر السكر كبديل للقصبء وزراعة فول الضويا كمحصول 
زيتى يتميز بارتفاع معدلات إنتاجيته بالمقارنة بإنتاجية الزيوت الأخرى. 
فضلاً عن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى مجال زراعة الخضر والفاكهة: 
واستخدام نتائج البحث العلمى الخاصة بتكنولوجيات الزراعة المحمية» وكذلك 
استخدام سلالات وأصناف جديدة فى مجال الإنتاج الحيوانى من الماشية 
والدواجن والبيضء وتعميم إدخال السلالات الأجنبية من الأبقار المنتجة للحم 
واللين. : 
وتزداد أهمية التجارة الخارجية فى ظل المتغيرات المحلية والدولية 
الراهنة والتى فرضت على مصر عبئاً ضخماً يجب عليها أن تتحمله حتى 
يمكنها مواصلة القدرة على الصمود الاقتصادى والانطلاق فى تحقيق خطط 
التنمية المنشودة. 
وقد مثل تحرير التجارة الخاصة أهم المحاور الأساسية لسياسة الاصلاح 
الاقتصادى فى مصرء حيث تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التىاستهدفت 
تحقيق التوازن المالى الداخلى والخارجى والتوسع فى تطبيق آليات السوق. 
وقد كانت أهم تلك الاجراءات: 
٠‏ تحرير وتوحيد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق» وبالتالى زيادة الحافز 
على التصدير والمساهمة فى الحد من الواردات. 
٠‏ إعادة هيكلة التعريفة الجمركية كأداة من أدوات إدارة الواردات وحماية 
المنتج المحلى حيث تم تخفيض المستوى العام للتعريفة الجمركية بما 
يتماشى مع بنود اتفاقية الجات. 


فت 


|الموضوع الفرعى 


الجات . 


ومصر : قطاع الزراعة 


| ”تت 0 


٠‏ تبسيط اجراءات التصدير عن طريق إلغاء معظم القيود غير الجمركية 


مثل حصص التصدير والمواققات المسبقة؛ بالإضافة إلى تبسيط 
اجراءات التصدير. 


٠‏ المساواة بين القطاعين العام والخاص فى قواعد واجراءات الاستيراد 


والتصدير باستثناء محصول القطن الذى تم تحريره اعتباراً من الموسم 
الزراعى 19954/97١م.‏ 


٠‏ الإلغاء التدريجى للقيود غير الجمركية على الواردات ومنها الحظر عن 


استيراد مجموعة من السلع تمثل قيمتها حوالى 77١,5‏ من قيمة الانتاج 
الزراعى والصناعىء والخفض التدريجى لقائمة السلع التى تستورد 
بشروط خاصة وبموافقة جهات معينة. 


وبدراسة تطور حركة التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة ١9/8٠‏ 
- 1157م من خلال كل من الميزان التجارى القومى والميزان التجارى 
الزراعى والميزان التجارى الغذائى يتبين أن زيادة الوارذات القومية بصفة 
عامة عن الصادرات القومية قد أدى إلى حدوث خلل مزمن فى هيكل الميزان 
التجارى القومى» حيث زادت قيمة الواردات السلعية القومية بحوالى ا" 
مليون دولار سنوياً بينما تناقصت الصادرات السلعية القومية بحوالى 7٠‏ 
مليون دولار سنوياً خلال الفترة ٠١‏ - 391 ١م.‏ وفى نفس الوقت امتد الخلل 
المزمن إلى كل من الميزان التجارى الزراعى والميزان التجارى الغذائى 
حيث تناقصت الصادرات الزراعية بمعدل سنوى بلغ حوالى ١‏ مليون دولار 
تمثل حوالى 75 من متوسط قيمة تلك الصادراتء بينما زادت الواردات 
الزراعية بمعدل سنوى بلغ حوالى 7” مليون دولار تمثل حوالى #١‏ من 
متوسط قيمة تلك الواردات. ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى تزايد الاعتماد 
على الخارج فى سد الفجوة الغذائية الناتجة عن زيادة السكان وعدم كفاية 


1ك 


الجات 


ومصر : قطاع الزراعة 
(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات ٠٠٠0‏ 


الانتاج لاشباع احتياجاتهم الاستهلاكية» حيث تمثل الواردات الغذائية حوالى 
87 من الواردات الزراعية كمتوسط للفترة ١9/٠‏ - 91١م؛‏ وحيث كانت 
الواردات الغذائية تزداد بمعدل سنوى حوالى ٠‏ مليون دولار سنوياً. 

وتشمل أهم الصادرات الزراعية القطن والأرز والبطاطس من محاصيل 
الخضر والبرتقال من محاصيل الفاكهة. 

فبالنسبة للقطن فقد كانت مصر ولازالت منتجاً ومصدراً رئيسياً للأقطان 
فائقة الطول على الرغم من انخفاض الإنتاج المحلى من ٠١574‏ مليون 
قنطار عام ٠18١م‏ إلى حوالى 4447 مليون قنطار عام ٠153١م؛‏ وزيادته 
مرة أخرى إلى 1877 مليون قنطار عام 3517١م.‏ كما تناقصت صادراته من 
مليون قنطار بلغت قيمتها 50١‏ مليون جنيه عام ٠98١م‏ إلى 714 
ألف قنطار فقط بلغت قيمتها ١4717‏ مليون جنيه عام 397١م.‏ وقد أدى ذلك 
إلى تولد الاحساس لدى الغزالين العالميين بعدم امكانية الاعتماد على القطن 
المصرىء فاتجهوا إلى الأقطان المنافسة» حيث احتلت الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين وروسيا وإسرائيل وغيرها مكانة مصر فى بعض اسواقنا 
التقليدية. وبعد تنفيذ اتفاقية الجات؛ وبفرض ثبات الكمية المصدرة من القطنء 
وارتفاع الأسعار العالمية له بمعدل ٠,4‏ سنوياً وفقاً لتقديرات - 1771787 
8211" - 180 فمن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات المصرية من القطن 
إلى حوالى ١91,‏ مليون جنيه عام١٠٠٠٠م‏ وإلى حوالى ١17,4‏ مليون جنيه 
عام 506 لام 


5-8 


| الموضوع الرئيسى : 
الوضوع الفرعى ‏ : 


اجات 
ومصر : قطاع الزراعة 
(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات ٠٠٠‏ 


وبالنسبة للأرز فإنه على الرغم من انخفاض الانتاج العالمى فى بعض 
من أهم الدول المنتجة له مثل الولايات المتحدة والهند وباكستان» وفى ذات 
الوقت زيادة الاستهلاك العالمى» وعلى الرغم من زيادة الانتاج:المحلى من 
الأرز من حوالى- 7784 ألف طن عام ٠38١م‏ إلى حوالى 4154 ألف طن 
عام 1191١م؛‏ وكذلك زيادة إنتاجية الفدان حتى أصبحت مصر أولى دول 
العالم فى أنتاجية الفدان من الأرز مما يعطى لمصر فرصاً أكبر لإستمالة 
الطلب العالمى؛ إلا أن صادرات الأرز قد زادت من حوالى 18,١‏ ألف طن 
بلغت قيمتها 14,7 مليون جنيه عام ٠138م‏ إلى حوالى 145,5 ألف طن 
فقط بلغت قيمتها حوالى ٠,8‏ 4؟ مليون جنيه عام 147 ١م؛‏ وذلك بسبب الزيادة 
المستمرة في الاستهلاك المحلى. وبعد تنفيذ اتفاقية الجات وبفرض ثبات 
الكمية المصدرة من الأرز وارتفاع الأسعار العالمية له بمعدل 74,4 سنوياً 
وفقاً لتقديرات 117701/81-580-787121 فمن المتوقع أن تصل قيمة 
الصادرات المصرية من الأرز إلى حوالى ١10,7"‏ مليون جنية عام ١٠٠آر‏ 
وإلى حوالى 17,١‏ مليون جنية عام 8١٠1م.‏ 

أما بالنسبة للبطاطس فتعد ج.م.ع. من الدول الرئيسية وتصدير 
البطاطسء بل تتميز البطاطس المصرية بأنها تنج في أكثر من عروة مد 
يجعل لمصر ميزة نسبية في إنتاجها في أوقات عدم توافرها في الأسواز 
الأوروبية. وقد زاد الإنتاج المحلى من البطاطس من حوالى ١714‏ ألف طز 
عام ٠118م‏ إلى حوالى ١1517‏ ألف طن عام 144١م‏ ثم انخفض مرة أخرر 
إلى حوالى ١84١‏ ألف عام 137١م.‏ وقد تراوحت نسبة الصادرات إلى 
الانتاج المحلى بين 5,9/ عام 341١م‏ إلى 17,5/ عام ١197‏ ثم زادت إلى 
عام 397١م‏ على الرغم من اتخفاض الانتاج المحلى. وبفرض ثباد 
الكمية المصّدرة من البطاطس وارتفاع الأسعار العالمية بمعدل 74 سنوياً بعد 
الجات فمن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات المصرية من البطاطس إلى 
حوالى ١47,5‏ مليون جنيه عام ١٠٠5م‏ ثم إلى حوالى 17574 مليسون جنيا 
عام 1006م 


5-2 


1 كاتب المقال 
ومصر : قطاع الزراعة رقم العدد: 
(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات ٠٠٠‏ تاريخ المدور: 


وبالنسبة للبرتقال فقد انخفضت الصادرات المصرية منه من حوالى 
4 ألف طن بلغت قيمتها حوالى ,17 مليون جنييه عام 118٠‏ إلى 
حوالى 55,7 ألف طن فقط بلغت قيمتها 05,١‏ مليون جنيه عام ١351"‏ وذك 
على الرغم من زيادة الانتاج المحلى من 37١‏ ألف طن إلى ١774‏ ألف طن 
خلال نفس الفترة. وقد أدى انخفاض الكمية المصدرة إلى تراجع الأهمبا 
النسبية لجمهورية مصر العربية إلى المركز الثانى عشر بين أهم الدرا 
المصدرة للبرتقال خلال نفس الفترة حيث تقوم اسبانيا والمغرب وإسرائيل 
بتصدير أكثر من 76٠‏ من الصادرات العالمية للبرتقال. وبإفتراض ثبات 
الكمية المصدرة بعد الجات وارتفاع الأسعار العالمية للبرتقال بمعدل ٠,8‏ / 
سنوياً وفقأ لتقديرات 7472191 - 780 - 1771077:81 فمن المتوقع أن تصلن 
قيمة الصادرات المصرية منه إلى حوالى 51,7 مليون جنيه عام ١٠٠1م‏ 
وإلى حوالى 5١,7‏ مليون جنيه عام ١٠10م‏ 

وتشمل أهم واردات الغذاء القمح ودقيقه والسكر وزيت الطعام واللحوم 
والألبان. وبتطبيق اتفاقية الجات التى من أهم شروطها رفع الدعم عسن 
المنتجات الزراعية فى الدول المصدرة لهاء فإن ذلك سوف يؤدى بلاشك إلى 
ارتفاع قيمة الواردات الغذائية المصرية وخاصة القمح والسكرء وبالتالى زيادة 
المبالغ المخصصة لاستيراد الغذاء الأمر الذى سيكون له بلاشك تأثيراً سلبياً 
على الميزان التجارى المصرى. 

فمن المعروف أن مصر من الدول التى تعتمد فى غذائها على القمح» 
وتتزايد الاحتياجات منه بسرعة كبيرة نتيجة لزيادة السكان مع عدم قدرة 
المستويات الحالية للانتاج عن الوفاء بمتطلبات الاستهلاك؛ الأمر الذى أدى 
إلى زيادة الواردات من القمح ودقيقه من حوالى 411٠0‏ ألف طن عام 
مم إلى حوالى ©5540 ألف طن عام 197 ام لتغطية الفجوة بين الانتاج 
والاستهلاك. وقد حاولت الدولة علاج هذا الخلل مسن جانبى الانتساج 


دوت 


ومصر : قطاع الزراعة 
(كتاب) همؤتمر اثر اتفاقية اجات ٠٠٠‏ 


والاستهلاك» حيث نجحت فى زيادة الانتاج المحلى من القمح من ١797‏ ألف 
طن عام ٠98١م‏ إلى 47417 ألف طن عام 11917 وفى نفس الوقت انخفض 
متوسط نصيب الفرد من القمح نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة بوجه عام 
وزيادة متوسط نصيب الفرد من الأغذية البديلة للقمح؛ مما أدى إلى زيادة 
نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح من 735 فقط عام ١٠981/8١م‏ إلى 91,5/ 
عام 530/89ام ثم إلى 44,7/ عام 19937/91١م‏ شم إلى ه,ء.ه/ عام 
مم . إلا أنه يظل الموقف أنه لابد من الاعتماد على الاستيراد لتغطية 
هذه الفجوة الغذائية. 

وتشير التقديرات والتوقعات المستقبلية للواردات المصرية من القمح إلى 
أن الطاقة الاستيرادية المتوقعة ستبلغ حوالى 51147 ألف طن عام ١٠٠٠م‏ 
تبلغ قيمتها حوالى 417" مليون جنيه؛ وحوالى 5904 ألف طن عام 8١٠٠م‏ 
تبلغ قيمتها حوالى 5107 مليون» وذلك على فرض ثبات الغواضل والظروف 
الحالية ومن أهمها السعر العالمى للقمح. أما في حالة رفع الدغم عن القسح 
بعد تطبيق اتفاقية الجات فمن المتوقع أن تصل قيمة الواردات القمحية 
المصرية عام ١٠٠٠م‏ حوالى 7515 مليون جنيه؛ وعام 9١٠٠م‏ حوالى 
487" مليون جنيه؛ خاصة إذا علمنا أن الجات تؤدى بصفة عامة إلى خفض 
كمية القمح المدعم التى سيتم طرحها في السوق الدولي خلال الفترة ١1996‏ - 
٠‏ م. وهو الأمر الذى يتطلب من الدول المستوردة ومن بينها مصر أن 
تعيد تخطيط إنتاجها الزراعى وفقاً لذلك. وقد سعت مصر بالفعل إلى زيادة 
نسبة الاكتفاء الذاتى من خلال تثبيت الكميات المستوردة من ناحية» وزيادة 
الرقعة المزروعة من القمح؛ واستخدام التكنولوجيا الحديثة في زيادة إنتاجية 
الفدان. 

أما بالنسبة للسكر فمن المتوقع ان يزيد الإنتاج المحلى منه من حوالى 


٠,١٠“‏ مليون طن عام 535١م‏ إلى حوالى ١,‏ مليون طن عام ١٠٠1م‏ تبعا 


-ه- 


الموضوع الفرعى ‏ : 


| الوضوع الرئيسى : 5ه اسمكاتب المقال: 


رقم العدهد: 


للزيادة المشاهدة في إنتاجية الفدان من محصول قصب السكر. كذلك يتوقع 
أيضاً زيادة الاستهلاك من حوالى ١,‏ مليون طن عام 116١م‏ إلى حوالى 
١‏ مليون طن عام ١٠٠٠م»‏ وبالتالى فإنه من المتوقع أن تقل واردات مصر 
من السكر من حوالى ٠,5‏ مليون طن عام 1510م إلى حؤالى ٠,4‏ مليون 
طن عام ١٠٠٠م.‏ وحيث أنه من المتوققع أن ترتفع الاسعار العالمية للسكر 
خلال الفترة ١956‏ - ١٠٠٠م‏ بنسبة 7/٠١‏ وققا لتقديرات ([11014[]- 
[180-78818 فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة هذه الواردات من حوالى 
5 مليون جنيه عام 196١م‏ إلى حوالى 515 مليون جنيه عام ١٠٠1م‏ 


ثانياً: أثر تطبيق إتفاقية الجات على الاستثمارات الزراعية في 

جممعع: 

رغم انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى منذ منتصف السبعينات 
واصدارها لقوانيين تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبىء إلا أن القطاع 
الزراعى لم يحظ بالأهمية التى تتناسب مع دوره في الاقتصاد القومى. وقد 
ترتب على ذلك تواضع معدلات نمو الإنتاج الزراعىء وتدهور معدلات 
الاكتفاء الذاتى للسلع الزراعية والغذائية. ويرجع ذلك بصقة اساسية إلى 
تواضع مستويات نمو الاستثمار الزراعى على الرغم من توافر امكانيات جيدة 
للاستثمار في هذا القطاع, فهناك مجال للتوسع الزراعى بحوالى مليونى دان 
أخرى؛ كما أنه يمكن فتح مجالات استثمارية تسهم في زيادة القيمة المضافة 
للقطاع الزراعى مثل تحسين نظم التسويق والتصنيع الزراعى وتقديم الخامات 
الضرورية لتنمية القطاعات غير الزراعية وإنتاج سلع تصديرية زراعية وفقا 


5-75 


اجات ره اسم كاتب المقال : .. 


ومصر: قطاع الزراعة 


لشروط المنافسة» وللإحلال محل الواردات. وبالرغم من أن قوانين الاستثمار 
تعتبر مسألة من الشئون الداخلية البحتة إلا أن قضية الاستثمار دخلت ضمن 
مفاوضات الجات على أساس أن بعض الأحكام في قوانين الاستثمار تؤثر 
على سير التجارة الدولية تأثيراً مشابهاً لما يحدث عند إخضاع التدففات 
السلعية لقيود تعريفية أو غير تعريفية؛ حيث تشترط قوانين الاستثمار في 
بعض الدول ومن بينها مصر استخدام نسبة معينة من المنتجات المحلية في 
إنتاج سلعة أخرى؛ ولا شك أن مثل هذا الشرط له نفس أثر الحماية الجمركية 
على سير التجارة الدولية. وقد أسفرت دورة أورجواى عن وجوب إخطار 
منظمة التجارة العالمية بكل تلك الممارسات مع الالتزام بإزالتها خلال سنتين 
بالنسبة للدول المتقدمة» وخمس سنوات بالنسبة للدول النامية» وسبع سنوات 
بالنسبة للدول الأقل نمواً. 
ولعل من أهم الايجابيات المحتملة لتحرير التجارة العالمية بالنسبة 
للقطاع الزراعى في ج.م.ع. ارتفاع اسعار السلع الزراعية وبالتالى إمكانية 
إتساع قاعدة المدخرات الريفية» وتوفير مناخ جيد للاستثماز من خلال خلق 
الاستقرار الاقتصادى وزيادة التسهيلات الجمركيية والضريبية التى تفرضها 
قواعد الجات» والتى تفرض أيضاً وضوح القوانين المنظمة للإستثمار وثباتها. 
من ناحيية أخرى فإن تطبيسق برامج التكيف الهيكلى والاصلاح 
الاقتصادى في نفس الوقت سوف يحقق حرية السوق؛ ويرفع اسعار السلع 
الزراعية بما يساهم في زيادة معدل العمائد على الاستثمار في المشروعات 
الزراعية إلى الحد الذى يعطى الثقة للمستثمر في إمكانية تحقيقه لعائد مجزى 
لاستثماراته؛ أو إمكانية استخدام استثماراته في إنتاج محاصيل تصديريسة 
تلاقى طلباً عالمياً. وسوف يؤدى كل ذلك بلاشك إلى زيادة فرص الاستثمار 
في القطاع الزراعى سواء من الأفراد أو من الهيئات التمويلية المحلية 
والدولية. 


30-5 


|لوضوع الرئيسى : 
|الموضوع الفرعى : 


الججات اسم كاتب المقال 


ومصر : قطاع الزراعة رقم العمدد: 


(كتاب) مؤتمر اثر اتفاقية الجات ٠٠٠‏ 


وعلى الرغم من اتخاذ الإدارة المصرية للكثير من الإجراءات في" ضوء 
تطبيق برامج التكيك الهيكلى والاصلاح الاقتصادىء إلا أن القطاع الزراعى 
مازال أقل القطاعات الاقتصادية المصرية جذباً لرأس المال الخاص للاستثمار 
في المشروعات الزراعية. ومن هنا يظل للاستثمار العام أهمية خاصة 
ومتميزة في المجالات التى لا يقبل القطاع الخاص على الاستثمار فيهاء كما 
تعتمد مرونة عرض السلع الزراعية على المجالات التى يكون الاستثمار العام 
فيها ضرورياً لجذب وتشجيع القطاع الخاصء وكذلك المجالات التى يكون 
تدخل الدولة فيها مطلوباً للتصدى للقضايا العامة مثل العدالة والتنمية طويلة 
الأجل والتى لا يهتم بها القطاع الخاص. 

مما سبق يتبين أن المجالات التى تتطلب جهداً منظماً لزيادة 
الاستثمارات العامة فيهاء وكذلك تطبيق اتفاق الزراعة كما جاء في الاتفاق 
النهائى للجات يفرض على الإدارة المصرية ضرورة خلق النظام الإدارى 
الذى يتعامل بمرونة مع المستثمرين» ويسهل من المشاكل البيروقراطية من 
خلال سرعة البت في الطلبات الاستثمارية وسرعة الحصول على التراخيص» 
وسهولة التعامل مع الجهات الرسمية» مع قصر التدخل الحكومى على التأكد 
من جدوى المشروع قبل تنفيذه؛ ثم متابعة أدائه بعد تنفيذه للمساعدة في حل 
المشاكل التى تواجهه دون أن تشكل تلك المتابعة نوعاً من السلطة الرقابية 
على المشروع, وقد اتجهت السياسة المصرية في الفترة الأخيرة إلى تطبيق 
ذلك بالفعل. 


ميو 


الات ب المقال 2 وفاء طولان 


ومصر : قطاع الزراعة : انين 
10 


خصر الجات ور اعلمولوم ) 


5 , 9 / 
منذ عامين ونصف العام انعطف العالم ن جديد في التجارة هذا المنحنى أطلق عليه .عصر الجات. وهو العصر الذى يحمل 
بصمات جديدة ستقود العالم 1 2 س0 0 53 ا 


افى القرن القادم وتدذ الاللمشاكل الت قيام الحرب العالمية الأو بدايات القسرن العشرين 

ويراود البشرية الأمل فى أن تضع هذه المعادلة ال بده خلول المشكلات نندت ا ا ا 

جرا. النزاع على الإتجارة العالمية أو السيطرة على مصادر المواد الخام. 

ومع ذلك قسن أغلب دول العصمال حستي اشن انعط سس إلى الجبسات لرتعط هاا الاتعطاف اندو الكبسيسر حسقسه فى 
: المنافشة والتحليل فالتحولات الجذرية التى تضمنتها «الجات» خطيرة حقا ويمكن أن تساهم فى ايجاد نظام 
دولى مغاير لجميع الأنظمة التى عر فها العالم من قبل. 
لذلك دعت «العالم اليوم» نخبة من المفكرين وكبار الاقتصاديين لمناقشة وتحليل الدهاليز التى تنطوى عليها 
اتفاقيات الجات بفروعها المختلفة البالغة 28 فرعا حتى للآن ولكى يعرضواارا.هم وتصوراتهم ويلقوا الضو. على هذا العصر الجديد. 
وكان من الطبيعى أن يرأس ندوة «العالم اليوم. الرجل الذى قام بمتابعة كل الخطوات التى تمت منذ بد.,جولة أوروجواى, حتى الموافقة على 
انضمام مصر لهذا النظام الدولى الجديد.. وهو الدكتور يسرى. الذى شغل منصب وزير الاقتصاد فى مصر لأطول شترة فى السنوات 
الأخيرة والذى يعتبر الأب الروحى للجات فى مصر حيث شارك فى الجز. الأكبر من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التى بحثت وناقشت 
هذه القضية الحيوية لعي بلعم د 
كما استضافت ماندة حوار «العالم اليوم» كو كبة من الخبرا. والمختصين المعنيين. 
عصر الجات وتانيره على مصر وانتاجها الصناعى والزراعى هوالموضوع الذى تطرحه ‏ العام اليوم. فى هذه الندوة التى تنشر وقائعها اليوم 
والآيام التالية. 0 


! 
رواش | 4 أ 
سعد هجرس ٌ ا 
امدماششر | )| 
وفا. طولان 


راس الندوة الاين ا 
السيد أحمد داود 

د. يسرى مصطفي كيل تداق 

| وذيد الاقتصاد 

ا 

| 


٠]‏ والتجارة الخارجية | د.عنى حبيش 

الأسبق ورئيس بنك 8 3 
نقيب العلميين 

| مصر أمريكا الدولى / 

ا محمد مامون 

| وزيد مفوض تجارى 
يحيي المصرى 
المستشار بوزارة. 

الاقتصاد. 


4 


اسم كاتب المقال : وفاء طولان 
رقم العدد: لانن 


بلا 


ناد . يسرى ممصطفى ف : زياذة في أسعار التنجات الز راعية المستوردة بعد الحات 


ْ ل] السيدداود: فاتورة وارداتنا الشذائية ستتصاعد بشكل مسشيف 


. ]د ابراهيم فوزى: إلفا دعم المدتجات الزراعية يفيك مصر ولن يضرها 


لاد. على حبيش : القطاع الخاص ليست لديه القدرة على تطوير الزراعة 
لا يحسبى الصرى: يجا د بدائل القمج سيح الشكلة 
. 0] محمد مأمون: الدول التتقدمة تلفى 120 من دعم المستجات الزراعية خلال 6 سنوات 


٠‏ أصبح واضه) من سلسلة كان السؤال الأول واللحورى واقترح ان نركز على زرامة تعويضات للدول النامية 
الندرات السابقة التى نشرتها من العسائم اليوم حول تاشر المع وتقوم الدولة بإزام كل صحصد ماصون:لابدان تطرح 
م الم اليوم فى إطار أت اتفاقية الجات على القطاع محافظة بزراعة عدد معين من سؤالا مهم هل بالفعل الجات هى 
ان العنديد عن العمناعات مستتاتر الزراعى وعلى واردات مصر من الافدنة بالقمح وإذا لم نفكر فى حل السبب فى ارتفاع اسعار المواد 
تاثرا بالغا مع تطبيق الاتفاقية فى السلع الغذا سريع لتلك الفنجوة فسإن سعر الفذائية؟! 
حين أن صناعات أخرى ستستفيد حادم : هناك فجوة غذائية رغيف الخبز سيرتفع إلى جانب من العمروف أنه كانت هناك 
من الذايا التي تتيححها الجمات كبيرة فى متصر وتيلال يضف ارتفاع سعر الذرة وآللبن الجاف حرب بين الدول المتقدمة فى تقديم 
وبصفة خاصة للدول الثامية. رئيسسية نْ 5 الدعم للمنتجات الزراعية ولكن هذه 
قبا اكش ابو لديا كد وال وال اا سيلفى الدعم على كل هذ ت الدول قررت أن تتوقف عن الدعم 
بة مستقبل تستورد ممسر حوا املايين نجد أنفسنا فى + 
واردات محصر القذاثية حيث أن ا 0 كبيرة ل لم دام ف خطودة وبالتسالى مسيكون هدك ارتفاع 
و 
لم نع فى ارت ةمج مدق بال يكيان بحت ا ا 
0 /. 
سلبيا بعد الجات. ات ابعال إعقد انه أن وكين هلك به في ع ا عه 
الدول للتقدمة ” ف يسسرى صصطفي 1 : قامت 0 اليد 8 تنص الاتفاقية على أن 136 من 
وطبة) للجات سينتهى الدعم م منظمة الاغذية والزراعة التابعة 3-0-0-3 وم التدخدئون ساي على ؟ 
يعني عملياً ارتفاع اس جار وزى الام المتسحدة والفناوه بدراسة ابن والثرة .. إلخ. ولكنهن] سنوات. 
الواردات بصورة مكيفة وبرئىى انعكاسات الجات على مجموعة من 
يوم هده محمن ف خطلى .. كين الدول وأكنت انه سيمدث ارتفاع ايا بالنسبة للسكر فإئثي 
نواجه هذه الشطظة كان حون ملحوظ فى اسعار المنتجات أطالب أن يتجه الاسستثصار إلى 


ندوة اليوم. الزراعية يزداد تبعا لمستويات صناعة السكر من لآ 
اشسارك فى الحسديث فى هذه , صناعة السكر من القصب تحتاج 
الندوة المهندس السيد أحمد داود نب إلى صياه وفسيرة هذا فى حين اننا 
«رجل أعمال» والدكتور يسرى لجتاج للبيقة فى ناد مفاروعات 


مصطافى موزيد الاقتصاه الاسبق 8 

ورئيس بنك مصسر أمريكا الدولىء لواف مسد ابد من اتغلية 
ويحيى المصرى المستشار بوزارة 

الاقتصاد ومحمد مأمون الوزير 

المفوض التجارى والدكتور ابراهي 

0 ين الا مار الما مع اند 
والدكتسور على حبيش نقيب ستتصاعد بشكل مخيف. 

العلميين. 


لج وهات 


ركان الدعم فى دول أوروبا 
بحوالي 250 مليان دولار سنوي 
ونتيجة ذلك فإن بعض الدول مثل 


امريكا والثى تمنح دمما للمنتجات 
الزراعيسة ووجدت لديها عجزا في 
اليزانية ولذلك قررت العمل على 
إلغاء الدعم. 

ورهم ذلك فنمن حقنا كدولة 
نامية منح الدعم للإنتاج والتصدير 
ولكن للأسف ليس لدينا ما تمنحه 
للدعم. 

أصعب المفاوضات 

د. يسرى مسطلفى التفاوض 
اإخاص. بقطاع الزراعة كان 
الأصسعب فى اتفاقية الجات لان أحد 
الامطراف وهو الاتحساد الأوروبى 
كانت سياسته الزراعية تقوم على 
الدعم فى حين أن الطرف الثاني 
وهو الولايات المتحدة الامريكية 
كان يقدم الدعم الذى تقدمه دول 
أخرى وبالتسالى لتستطيع منتجاته 
الزراعية أن تنافس فى السوق 

العالمي. 


والطرف الثالث وهى مجسوعة “© 


دول الكيرئز وهى عبارة عن 14 
دولة مصدرة للمنتجات الزراعية 
وكانت تتاثر سلبا بالدعم الذى 
تهنحه أوروبا والولايات التحدة 
الامر يكية. 

أما الطرف الرايع وهى الدول 
المستوردة الصافية للفذاء ومنها 
مصر والمغرب. 

وتم الاتفسساق على أن الدول 
الستوردة الصافية للفذاء مع 


لابد أن تعسوض خلال الفترة 
الانتقالية التى لاتقل عن 10 
سنوات عن التكلفة الزائدة نتيجة 
ارتفاع الاسعار نتيجة لإلغاء الدعم. 
وهذا التعويض متمثل فى معونات 


د. ابرهيم فوزى : فى اعتقادي 
أن القناء 


ايجابياً بالنسبة للدول المتذقية 
للدعم لأئنا على سبيل المثال خرجنا 
من السوق العالمى للقطن بسيب 
الدعم الذى تقدمه أمريكا لمزارع 
القطن حتى أصبع سعر القطن 


المصرى ثلاثة أضعاف القطن 
الأمريكى وبالتالسى فإن الغاء الدعم 
سيمنحنا الفرصة لتبرهن للعالم 


يرتفع اسعار لحومها بصورة 
رهيبة وبالتالى أصبع المزارعون 
يتجهون إلى زراعة البرسيم بدلا 

: اه ا يحققه من هامش ربح 


* ولك اقترع يسان نقوم بنرا‎ ١ 
منتجا.‎ 


بالشالى نستطليع اس يراد 6 

من أى مكان فى العالم. 
اساليب تقليدية 

العالم اليوم هل لدينا ميزة 
نسبية فى الزراعة؟ 

د. أبراهيم فوزى ٠‏ نعم لدينا 
اميزة ن ولكننا مازلنا نتعامل 
بالتقاليد الموروثة. 


إلى القطاع الزراعى وتحسريك 
السياسات للتعامل مع التكنولوجيا 
الحديثة فى الزراعة. 

العالم اليوم هل تعتقد فى ظل 
شروط اتفاقية الجات أن مصر 
تستطيع اسسعادة عرشها المفقود 
فى القطن؟ 


الدعم سيكون عنصر) 'لقطن 


إذن لابد من توجيه الدراسات را 


د. ابرهيم فوزى : لن نقول 
بالتحصديد ولكن قى ظل 
أتفاقية الجات ستكون هناك فرصة 
وخاصة بالنسبة لمصر لان تحتل 
عيش أن ستسسوق تزاعن عن 


دراسة خاصة قامت بها «الفارء 
عام 1988 لتاثير الجات 
واردات مصر من السلع الزراعية 
وانتهت إلى أن الزيادة ستكون من 
0 مليون دولار إلى 800 مليون 
دولار وفقا لمراحل تحرير التجارة 
العا مية. 


د. ابراهيم فوزى : ولكن هذه 
الدراسات تفترض الغاء الدعم مع 
بقاء الحال على ما هو عليه فى 
بلادنا ولاتفترض باننا سنقوم 
بالتطوير والتقدم ولكن هذا لايينع 
من اعداد دراسة حديثة للمحاصيل 


فى مصر من أقوى القطاعات التى. 
لها استراتيجية وسياسة محددة 


وهناك مركن للهندسة الوراثية 
رهق من أكبر الراكز التابعة للقطاع 


ام الطرق التقليدية في 
الزراعة 5 أن هناك طرق حديثة 
وأساليب مستطورة بدأ القطاع 
الزراعى يطبقها : وبالتالى فبإن 


البحك العلمي ا التابع له متصل 
اتصالاً مباشرأ بالعملية الانتاجية 


3-5 


وفاء طولان 
#؟” 


1# 


الخثائية ام تتجد إلى اناج سق 
نتمتع فيها بمميزات نسبية؟ 


اهيم فوزى : ليس 
مايمنع أن نوجه سياستنا إلى 
الاتجاهين. 
محمد مأمون : فى رأيى أن 
السعر هو الذى سيحدد إلى أى * 
الاتجاهين نتجه. ١‏ 
مصطفى : اتفساقية 


ال يسسرى 
الجات فى مجال الدعم تنص على 
أن الدول التى يقل فيها دخل الفرد 
سنوي عن 1000 دولار مسموح 
لها بمنح الدعم ولاتتخذ الدول. 
المستوردة منها أى اجراءات وقائية 
اضدها. 

٠‏ القطاع الخاص عاجز 

العالم اليوم : هل يمكن إقامة. 
شركات خاصة تقوم بتطوير 
الزراعسة عن طريق الابحساث 
والدراسات حمتى تستطيع ان 
تواكب حركة 07000 2 


لان غالبا الابتكارات 
والاختراعات وخاصة فى العلوم 
الحديثة مثل الهندسة الوراثية 
عالية جدا وبالتالى فهى 
مخاطرة بحوالى 200/ من القطاع 
الخاص يقوم بهذه المخاطرة»! هذا 
إلى جانب وجود المراقبة من الدولة 


الخاص مع دولة ما على ابتكارات 
لسلالات تقضى على ماهو لدينا أو 
تنقل أمراضا معينة. ولذلك فهى 
مقتصرة على الجهاز الحكومى 
فقط. وعلى الرغم من ذلك فسإن 

ن لايمنع السقطاع الخاص من 
عمل الابتكارات والابحاث. 


لموضوع الرئيسى : 
لموضوع الفرعى 


د. ابراميم فوزى : أنا من 
انصار أن تظل بموث القطاع 
الزراعى تابع) للجهاز الحكومى 
الأنه حتى لى كان هناك معمل قطاع 
خاص انفق تكاليف باهظة على 
منتج ما ثم سلمه للدولة للتاكد من 
صلاحيته وعندئذ تبدا الدولة 
اخضاع هذا المنتج للتجارب العملية 
العديدة ومن اللحتمل أن تطول مدة 

التجارب وبالتالى من الجائز 


ان كايليا حي يتم القطاع 
الخاص بالبحث العلمى وفى النهاية 
بعد الاثفاق عليه يعود عليه تج 
ريحه ولكن الدولة تقوم بالتجارب 


لارتيطة بالزرامة (شيف تعد 
الفيكل مضر للقطاع الخاص 
لدخول مجال البحث العلمى؟ 

د. ابراهيم فوزى ؛ فى تصورى 
أن مسئولية الدولة توفير البحوث 
العلمية للزراعة وانه بعد القناء 
الدعم الذى تقدمه الدول اللتقدمة 
اللزراعة فإننى اعتقد اننا نستطيع 
أن ننافس فى السوق العالية 
يشرط أن نقسوم بتعديل سياستنا 
فى القطاع الزراعي. 

السيد داود : لابد أن اشير إلى 
انقطة مسهمة وهى أن التطوير 
والمراكز العلمية فى مصر تعمل 
ولكن ليس بالصورة الجيدة وهناك 
شركات خاصة تعمل فى هذا 
الجال وعلى نطاق ضسيق 
ومتخصصة فى زراعة الانسجة 
افقط. 


ومصر : قطاع الزراعة 


للزراعة أوالهسما يعلق بالصادرات 
االممرية من 0 الزراعية وما 
يؤدى إل الإنضاء التدريجى لدعم 


اك د 
الاستديراد من السلع الزراعية من 


مصر اتفاقية الجات فى ابريل 
4 وحتى الآن هل قمنا بخطوات 
عملية اوضع سياسات تتواءم 


الدعم مطروحة ام 5 الدول ويما 
أن أنواع الدعم عديدة جدا فقد تم 
عمل دراسة وقام وفد من 
سكرتارية الجات بزيارة لملصر 


الدراسة الدعم الذى تقده.ه الدولة 
وكانت إلنتيجة أن مصر تمنع 
الدعم للزراعة بالسالب وكان 
السيب الرئيسى فى ذلك هو سعر 
الصمرف حيث كنا نستورد القمع 
بسعر 70 قرشا) للدولار ولذلك 
فإن الفلاح المصرى أوقف زراعة 
القمح اما الآن مع تغفيير سعر 
الصرف بدا القلاح الصرى يعود 
لزراعة القمح مرة أخرى. وبالتالى 
اعتقد أن الفجوة الغذائية فى الثلاث 
اسنوات السابقة نسبتها قلت عما 
كانت عليه. 


الو 


قطاع الصناعة 


الادوية 


ومصر 
قطاع الصناعة : الادوية 


سرك | بهد 


الدواء والجات مناوشات متصلة ياسر سامى قري (مجلة) الاهرام يفي | لمفيشيطل 70 
الاقتصادى 


عاصفة الجات تدد الدواء المصرى 


ومصر : قطاع الصناعة : الادوية 
العالم اليوم 


اصدرت شعبة صناعة الدوله 


فى غرفة الصناعات الكيمازْية” 


بيانا حذرت فيه من الغاء شرط 


مثلاً بكندا والتى تنازلت عن فترة 
السماح. وهو ما ادى إلى ضرب 
صناعة الدواء فيها ومضاعفة 
اسفاره خمس مرات. لصالع 
الشركات متعددة الجنسية التي 
سيطرت على الاسواق هناك. 

وتعانى اسعار الادوية من 
ارتفاعات متوالية خلال السنوات 
الاخيرة سواء فى منتجات قطاع 
الاعمال او القطاع الخاص؛ بسبب 
ارتفاع اسعار الخامات وتكلفة 
المعامل الحديثة لانتاج الادوية. 
والتى تعد صناعتها من 
الصناعات عالية التكلفة. 

وصلت بوادر الارتفساعات 
الهائلة فى الاسعار من خلال 
الاصناف الجديدة من الادوية 
التى تم طرحها كاكتشافات 


0 جبيه للحقنة الواحدة. 
وحسب احصانيات اتحا 
انصناعات عن اسعار الادوية فإر 
هناك 168 صنف) دوانيا تزي 


توجد بعض الاصناف الدوائيية 
الموجودة فى السوق منذ سنوات 


المعدة بسعر 120 جنيها للعلبة 
وهناك عدة ادوية خناصة 
بالحالات الحرجة. وهى اصناف 
ذات اسعار هائلة؛ وغير مسجلة 
فى وزارة الصحة بمصرء وتقوم 
|التشبركة المصرية لتجارة الادوية 
'باستيرادها وبيعها للجمهور 
, بالطلب. وتعد احدث الادوية فى 
الاسواق والتى يتوصل اليها 
العلماء من خلال ابحاث مرتفعة 
التكاليف. ويرجع عدم تسجيلها 
:إلى ارتناع تكاليف التسجيل 
بوزارة المحة. ومنها ادوية 
اذابة الجلطة والتى يتم 
استخدامها لعلاج الجلطة خلال 
ساعة واحدة من وقوعها مثل 
«الاكتليز. ويصل سعره إلى 
0 جنيه. والكابيكيتر 250 
جنيها. والسروستامون 815 
جنيه ويستخدم لزيادة كفاءة 
الدورة الدموية للمع 


575 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تار الصدو ر: 


ويوجد دواء 
ويستخدم لاخراج 

الجنين فى حالة موته بالرحم. 
وهذه الاصناف الدوائية لا يوجد 
بديل محلى لهاء ولا يمكن حستى 
للمستشفيات الخاصة الاحتفاظ 
بها نظا لارتفاع اسمارها فى 
حين تكون الحاجة اليها ملحة. 

وتعد الاصناف المرتفعة التكلفة 
مثالا على سا يمكن حدوته فى 
حالة تطبيق اتفاقية تحرير 
التجارة حيث يتم دفع قيمة 
الملكية الفكرية للاصناف الجديدة 
ولمدة عشرين عاما. واذا كانت 
الشركات الحاليية فى مصر تقوم 
بتصنيع اللنتتجات الدوائية 
والشركات العالمية عن طريق 
المسصول على تصريح لو 
تعوييض مقابل مبالة قليله فإن 
بند الملكية الفكرية من 
اشأنه ان يضاعف اسعار الادوية 
خمس مرات على الاقل. فضلاً 
عن طرح الادوية الجديدة باسعار 
غير محدودة وهو مايهدد 


حمدى السيد رئيس اتحاد المهن 


أكرم محمود 
يقل 


1 


الطبية ونقيب الاطباء فإن الغاء 
فترة السماح من شانه ان يعرض 
صناعة الدواء فى مصر لخسارة 
قريبة تبلغ مليار جنيه على الاقلء 
وتصل هذه الخسارة إلى اكثر 
من 11 مليار جنيه بعد عدة 
سنوات 

ويرى الدكتور جلال غراب 
رئيس الشركة القابضة 
للصناعات الدوائية ان مستقبل 
انتاج الدواء فى مصر يواجه 


الدولية لالفاء المهلة انمنوحة 


المفاوضات التى تمت مع الجانب 
الامريكى طالب فيها خبراء مصر 
باستمرار فترة السماح الممنوحة 
لها 


ويحذر الدكتور ثروت باسيلى 
رئيس جمصية منتجى الدواء من 
الخضوع لضغوط الشركات 
للتطبيق الفورى لبند حق الملكية 
الفكرية «التريبس» واشار إلى ان 


صناعة الدواء المصرية لا تحتاج 
إلى استثمارات خارجية, لكنها 
تحتاج إلى توسيع القدرة على 
البحث والتطوير للادوية, 
بالاضافة إلى فتح اسواق تصدير 
جديدة من شانها ان تدعم 
صناعة الدواء. خاصة ان طاقة 


منتجي 
الدواء ا المصرية العاملة 


فى مجا الدواء إلى تدعيم 
ابحاث تطوير الدواء وابتكار 


الملكية الفكرية «التريبس». 
ويكشف الدكتور جلال غراب 
عن مشكلة كبرى تواجه صناعة 
الدواء فى مصر وتشملها أحد 
بنود اتفاقية تحرير التجار: 
بوتنص الفقرة 9 من البند 70 
للاتفاق على أن يحصل صاحب 


حق «براءة الاختراغ. على حق 


سواء فى حالة قبول أر رفض 
التسجيل. وهذا البند يفتح الباب 
لآن يفرض صاحب المنتج 


التى تصل إلى 20 عام _ 2 تميئة 
وقال الدكتور غراب إن مواجهة 
الاثفاقية لا يمكن بدون المساهمة 
فى بحوث وتطوير الدواء. وهو 
ما جرى حيث اننقت الشركات 
العامة والخاصة على تكويي 
شركة للبحوث الدوائية وتطوير 
المعدات برأسمال قدرد 30 مليون 
جنيه. وهو رقم قد لا يكفى كثيرا 
لحل مشكلة النحوث. لكنه يساهم 
فى بحوث تطوير الدواء الموجود 
بالفعل وليس الخامات حيت تبلغ 


تكلفة بحوث تطوير الدواء بين 


ويفسرد جلال ذلك بار 
الوصول إلى خامة دوائية جديدة 
ايتم فيه الوصول إلى عدة خامات 
وقد تصل إلى 100 خامة وقد ال" 


يصلح فى التحارب أكثر من 
صنف واحد كما أن تجار 
خامة دوائية جديدة تمر بشلاث 
مراحل الأولى حيوانات اللعمل. 
ثم حسيوانات أعلى متل القآرود. 
وبعد ذلك على الاسسان وذلك 
يرفع تكلفة الدوا. الراحد لتمل 
إلى أكثر - مليا. جنيه + دمالتايج 

فإن الدول ١‏ 


مجاراة الشركاد ا ري 7 
مجال الابما 


ات الخاصة 


ف ادقتها مصابم م المسوازيق 
والاقسار الصماعة 


وفى مصر 30 تسركة دواء 
تعمل فى مجال انتاج الاشكال 
الحصيدلية والخامات الدوائية 


المحلية على عقود س 177 شركة 
عالمية لإنتاج 1390 صنما دوانيا. 
وقامت فى مصر صناعة دوا 
تعبئة وتغليف خامات دوائية 
مستوردة من الخارج أو تعبثة 

انفس الاصناف العالمية بتوكيل أي 
تصريح. وهو ما يعنى عدم قيام 
انظام انتاج دوائى فى مصر يمكنه 


.بالتالى فإن استمرار هذا الحال 


دون دفع مقابل براءة اختراع 
وهو المازق الذى تواجهه صناعة 
الدواء فى مصر 


اسم كاتب الثقال 
رقمالعمدد: 


وقد أوصى خبراء الدواء أن 
يراعى جهاز التسعير بوزارة 
الصحة المتفيرات الاجتماعية 
والاتتصادية 
صرف العملات الأجنبية للخامات 
ومستلزمات الانتاج» حتى تتيع 
الشركات الانتاج نسبة معقولة 
من فائض الربع المواجهة عمليات 
.يد. كما طالبوا 
قى أسس تسعير 
الدواء بعا يحقق الاستمران 
للركات؛ وأن الدولة 
الشر كات على البحث العلمى فى 
مجال الادوية. خاصة وأن أى 
إضافة تقدمها شركة أو دولة 
لأى صنف تعطيها حق المشاركة 


مليارات جنيه فى العام يمثل 
اج المحلى منها بسبة 93/,, 
اج) لأصناف الشركات 
بتوكيلات أو تصاريع 


رؤوف حامد الاستاد بهيكه 
الرقابة ال.وائية فإن صناعة 
الدواء فى مصر تعتبر مشكلة 
لانها صناعة تقوم على تشكيل 


الابحاث الدوائية التى تشكل 
عصب الانتاج الدوائى فى العالم 
وبالتالى فإن صناعة الدواء فى 
مصر سوف تكون أكثر تأثر) مع 
تطبيق اتفاقية تحرير التجارة 
نظراً لعدم وجود أبحاث لانتاج 
الخامات الدواثية وعدم الاستفادة 
من البحوث العلمية ودعم 
البحوث فى الجامعات وكليات 
الصيدلة والعلوم التى من الممكن 
أن توفر على الدولة مليارات. 


لاك 


أكرم محمود 
ففنيك 


120/0 


وهناك وجهة نظر ترى أن 
التعجيل فى اختصار فترة 
السماح التى قررتها الجات 
اسيتيح لشسركات الأدوية الوطنية 


سيؤدى بصناعة الدواء المصرية 
إلى تحولها للمالمية والقدرة على 
المنافسة. 

ويرد أصحاب هذا الرأى علي 


الصناعة الوطنية وفقط سيعنى 
أننا سنظل منغلقين على أنفسنا 
وسيتركنا قطار التطور المالمى 
بغير رحمة.. يضيف هؤلاء أئنا 


اسم كاتب المقال : محمد رؤوف حامد 
رقم العدد: سند 
تاريخ الصدور:  1994/98/١١‏ 


إلار ةلاز 


هذه وجهة نظر متكاملة عن صناعة الدواء المصرية وتحديات التعامل مع اتفاقية «الجات.. حيث يطرح الكاتب رأيه فى المعوقات الذاتية لهذه 
الصناعة «الحيوية المهمة. ثم يقدم تصوره لما يسميه ٠بالسيناريو‏ الانتقانى» الذي يقترح التعامل به مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (الجات). 


اولا: المعوقاب الذاتيه العقمة الثانية القمول الغريب اب عدم وحود ادارة للتفيير 
. الوضع «كش ملكء في صداعة الدواء التكدولوجي في شركات صناعة | 

اللمشرية وتقيم د تلاك صن وحور التعيير 

مسلوية فعالة في امشسلة البحث ال 0 

العمل 

ل سيم وبا لت ا 

والتي قصد منها اعطاء الوم ني للاستهلاك الحلي حنث يحري المصد.ة هي مصر تصنع مسن خلال 2 ه .عدم التحام الشركات القائمة مع 

فرصة للدول النامية لتقوية عودها. أحر أن محسر تغطي 45/ تصاريح أحسية رغم أن معطم هده النحث العلمي التطويري (وليس 

وترتيب امورها واكثر من ذلك مانن التياحاتيا من الجسم 0 الادوية [حوالي 4/) قد ابتهت فثرة الخدمي) داخلها او خارحها. ولقد 

نقائل الصغوط الأحصبية الطالة ان الارتكار على هدا العباء ام مصلل براءات اختراعها وللعلم. فإن الادرية قدمت شركة النصر النمودج الحقبقي 

مالتشيق الموزي (ومي اساسا ضغوط مهو لا بصلح لتقويم صداءة تعتمد علي الصعة بتراحيص أجشية في الأرس الوحيد في هدا الحصوص (في 

أمسريكيسة | مالرفص النام, 2 السحث المي (سثل مماعة الدوا). شلغ ” مقط البندسة الحكسية للمواد الخام) [ك 


أحراءات عملية للاستعادة هذا البمودج لم يضاف الرعاية 
أي مى التطميق» أو عدم التشيق لقد المماسية 


اصيحنا بخاصر انفسنا باتهامات ١‏ الواحد وهو أيضا أمر كرميدي حيث 
«للحات: ماعتدارها معوقا كسبدا | يعي أن مصر أكثر تموقا في صناعة 
سيؤدي الى رفع اسعار الددا 0 الدوا. من دول متل سويسرا وانحلترا 
والصميح في تقديري أمه رعم أن والياباى والتى لاتعطي صناعاتها 
«الحات» تمئل عقدة كبيرة» الا ان لدينا ‏ الدوائيةاكتر ص /٠١.4.‏ من 
منطوسة صداعة الدوا. الصدي - الاحتياحات الحلية إلن لها في فس 
عقمات ذاتية أشد تأثيراً من عقدة الوقت انصسبة الاسد مي 0 
«الحات» ان حرج موقف صناعة 


6, ولدة محتملة قدرها عشر 
سموات, إن السدوات الثلاث الاولي 
اذ مص ال تكح بال ا يديا 

قيقي لحسن استغلال هده العترة 


2 اليلد 
سكج كدي سلف د عدم اعمال التوحهات الادارية 
الحديثة في صناعة الدوا. الصرية 
(مقطاعيها العام والحاص). مثل 
التحالفات الاستراتيجية. وإعادة 
الهيكلة. والتقويم المتعارف الح 

ي استمرار وحود المعوقات 
في صماعة الدوا. للصرية ميذ 


0 أوائل السمعينات "١‏ 

عراقتها صورة أشكال صيدلية مختلفة وهو مآ ريد ل التي مدات 
الدواء الصسرية (رعم د 
والامكانيات الكاسة فبها). وشدة يعرف بالتشكيل الصيدلي ذلك مم اتها الدرائية معنا أو تعدنا 


«الحات» وحقوق الملكية اتماسي صسرورة التكامل 53-7 فالهيد تنتح 85/ من المواد الخام التي 
: ب 


حيات الدوا تحتاحها. وشك طرح ثلاث 
و 0 موا دوائية امي انا عي الصرق 
العسالية واسرائشل تصسدر كبري 


أورونا إن المعيار الذكور قد 
صناعة متل صباعات الجبر و. 
١‏ المعوقات الداتية في صباعة الألسان, ولكن ليس اند في صباعة 


الدوام شركاتها أدية قممتها ٠٠١‏ مليوة 
الدواء المصرية الصتاصة الدوا «الحالات تعلار وهي الأحرى تقوم بطرح مواد 

7 مستماريوفات التتعسامل مع وسطور الك يما بلي ددائمة حديدة فى السسوق العالية وما 
الجاع 


فى الرؤي. والاليات. 2 الاردر الشقيق ملقد تهوق مي التصدير 
وفي التطوير 


لوك 


الذين 


بالدكتوراقهمن مختلف انحاء العالم 
اللتقدم؛ ويأتوش من الخارج وهم علي 


توي عالمي ثم لا يحدون ف 
مقر شي دادس لبتي ٠”‏ 
يمخرطون فيهاء فتكون النتيج 


واحد فقط وهر الخوف من أرتفاع 

الاسعار (ونطريقة فيها قدر من الممالغة) 

بينما يغفل الحانب الأكثر أهمية وهى 

الخطر الذي يهدد استمرار وتطور 

اصناعة الدواء في ظل منافسة أجنبية 
قوية قادمة 

اثانيا : سيناريوهات التعامل 
مع «الجات» 
يحتاج التعامل الابجابى مع 
اول 


اول بختصٍ 

تصحيحية وتأميلية لابد من استيفائها 
التصحيع مسار صناعة الدواء 
الصرى وفو تصحيح مطلوب سواء 
.فى وجود أو فى عدم وحود تحسدى 
«لجات: وأما الستوى الثاني 
فيختص بالسيناريو الانتقائى الذي 
اسنتعامل به مع اتفاقية حقوق اللكية 
الفكرية 

0 آولا. الييات تصميح اوضا 


0 للصناعة الدوا رائية' 

- اتصصيح معايير تشون 
المسنامة. الدوائية الصرية ينكس 
خلال الاحتكام الى معابير مثل القيمة 
المردود 


نقليص نسبة الانتاح بتراخيص 
أحدبية ‏ التقويم المالى لأنشطة السحث 
العلمى والتطوير التكتولوج الغ 
المنافسة بحيث تأخد 
في الاعتبسار تكامل المسار 
لوجي (الدا ل الخام ‏ التشكيل 
الصيدلي المتطور - التكنولوصيا 
الحيوية..الح ) مع تحفيز التنافسية 
_داخل كل اتجاء 
7 استخدام وسائل صريحة 
للتحفير على التطوي التكتولوجى 
الجوائز 


التكنولوجى فى شركات الدواء ٠‏ 
النشات البحشة الدء ائنة 


- استيعاب المتفيرات العالمية في 
واقتصاديات الصناعة ما الدوانية انية 


مناظرة لها تدعا للطروف الوطنية " 

8 - دراسة وتشحيع وتنطيم التعامل 
الرشيد مع الشركات والتحالفات 
العالمية بهدف اكتساب معارف وتقنيات 


٠‏ مرك نحثى وطنى في 
«تحالف» بين 


اتمميق 
هندسة عكسية للمستحات والعمليات 
الدوانية 

١‏ الالتفاف الايحابي حول 


- التواصل الأققي مع الوارد 
الحلبة والاقليمية القائمة (الصداعات 
المتروكيماوية ‏ التعديسة ‏ الساتات 
والجيوانات فى الثر والنخر) 

1 استحدام التعلمم كالية رئنسية 


يكوى هده ادارة +الدمة: مستا تطوين 
صباءة وسياسات الدراه 

إن التعامل الإيجانى مع الآليات 
لسار لبها س سانا معي صباعة 
الدواء لمحسرية للانتتال الى -الدار 


- عطلم مسار وتباء الامكاسات 
السرية لوسة فى تخصصات الطوم 
الرراعة ‏ الصيداة - الش. وكدلك 


الستينات شار تس تير 


اللكة افكرية مع تحقيق مكاسب تتيجه 


وامسيتاري الشانى هو التنازل عن 
انتفالية 


التنازل عنها . وهذا هو -إلى حد كبير 
- الوضع الساند حاليا. 

انحن إذن بحاحة سريعة إلى ان 
بعوص السنوات الثلاث الماضية 


الاستمرار فى الاحتفاظ بالفترة 
او عبد التتارل عنها 
والسؤال هنا يكون ماهى الحركيات 
الواحب اتخادها (أو الاغداف المطلوت 
تحقيقها) مع كل سيناريو 
]١‏ عند الاحتفاظ بالفترة الانتقالي 
وهنا يمكن أن تكون الاهداف كم 
يلى 
تطوبر مورى للقوة السحشية 

؛ التكنولوحية على المستوى الوطني 


للتعامل مع مستجدات وابعكاسات 
حقوؤق الملكبة الفكرية عند تطسيق 
افية (التسعير- الترحيص 
الاحمارى الح) وهناك أيصا حاحة 
الهدا الهدف فى حالة التتازل عن 
الاستشاء ‏ تعلبية الاتماقية 
- تطوير الدوا. الممسرى الى الحد 
الذى يدقع التتغور الوطنى للمصريين 
بالافتخار مه ومزاررته. خاصة مآ 
يتعرص للسامسة الاكبر بعد تطديق. 
حقوق الملكية الفكرية وهدا يتطلب 
تطوير أحهرة الرقاءة الدوانية الوطبية 


(؟) عند التتارل عن 
ف هده الحالة يفضل اتباع الحطوات 
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اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ المدور: 


يليك 


الاتتناح (ارجع ا المند المسابق) 
هنا تود أن متمير الى ان المساعدات 
لاحم بسة يحب أن ثاثى في لطا 
المساهمة فى تنفيد تصورات وأهداف 
وطية موحودة بالقعل وفى عياب هده 
التصورات والأهداف مان المساعدات 
الآحدسية تاتى فى اطار عمشواني أو 
اطار منطم لقائدة الحهة الاحسية فى 
الأساس 
تنسيق تفعيل الامكابات الوطية 
(ستمرية ومادية) مع الاستثمار الأحسى 
وحماية هده الامكانات ومساعدتها فى 
تحقيق أحسر فائدة للعنصر الوني 
- وصع سياسة مخصوص ما بسمع 
وما لا يسمع به من محالات للاستثمار 
الأحنني 


2 5 وبالخدماح 


اتوصع بعنايا 
,الراحعة والاتفاق مى احتماع عام 
يحصره كل الهتمين -مؤسسيا 

حستقعل صناعة الدواء فى محر 

معدها يبدا تليق برامع وطبية محددة 
فى الاطار الاستراتيحى الدى يحرى 
الاتفاق علييات 


محمد رؤوف حامد 


لللفية يتن 


ومصر : قطاع الصناعة : الادوية 
رمجلة) الاهرام الاقتصادى 


الدو|» والجان 


مناوشات متصلة _ 


وقعت مصر على عام 1945 ٠‏ فى | 
الإشتراك فى العمل ( إرجواى ) ونهايتها 
بإتفاقية الجات (الإتفاقية عام 1444 فى ( مراكش ) 
العامة للتجارة وقد تم فى هذه الدورة 
والتعريفات الجمركية ) توقيع عدة إتفاقيات ولعل اهمها وهو 
٠والعمل‏ بموجب مايعنينا فى هذا الصدد ( إتفاقية إنشاء 
الإنتزامات الواردة منظمة التجارة الدولية ) وقد إتضح من 
ببنودها ٠‏ اسس وقواعد إنشاء هذه المنظمة أن كل 
والبنود الواردة فى ماجاء بها قد وضع خصيصا لصالح 
إتفاقية إنشاء منظمة الدول العظمى ومصالحها دون أن يضع 
التجارة العالمية ولعل فى الإعتبار مصالح الدول النامية ٠‏ 


مانِدورَهَنَهَ الأنَام ف وقد تمثل ذلك على وجه التحديد فيما 
النده ات الاقتضادية : يخص حقوق الملكية الفكرية - وبالذات 

وات الإقتصادي فيما يخص براءات الإختراع حيث إثير 
والعلمية , وحلقات البحث ‏ جدل شديد وطويل -. حول اعتبار إنتاج 

حول مشكلة تصن الدواء بمثابة براءة إختراع ام لا ٠‏ ! 

3 ف قانة بيان ذلك علدنا أن نوضح الفرق بين أن 
الدواء - وأهميته لارتباط << يكون إختراع مكونات الدواء وتركيبته 
بالصحة العامة للمواطنين ‏ وإنتاجه ينتمى إلى إحدى الدول العظمى 

والآثار التى تترتب 2 وبين أن هذا الإختراع الدوائى ينتمى إلى 

حفيد ديق إحدى الدول النامية ففى الحالة الأولى 
أوتنتج عن تحلبيق إتفافب 0 الخاصة بالدول العظمى فإن التقدم العلمى 
الجات هو مادفعنى 2 والتكنولوجى المذهلين قد جعل هذه الدول 
لتناول هذا الموضوع حيث 2 تحقق قصب السبق فى تعدد الإختراعات 
أن مشكلة صناعة الدواء ٠‏ وتكاثرها وتقدمها علاوة 
على أن نظام الاحستكار 
المعمول به فى هذه ١‏ الدول والمصاحب لبراءة 


قد بدات أو يرجع تاريخها 


إلى الجولة الثامنة إختراع ينطيق على كل 
والأخيرة لإبرام إتفاقية من الطريقة والتركيب 
الجات .وكانت بدايتها والمنتج 


سيت 


اجات 


وبالرعم من دنت 
فسسإن تعدد 


ومواطنى هذه الدول 
ترتفع كثيرا عن 


ج) ان مستوى 
الدخل العام 
للمواظنين فى هذه 
الدول يمرتفع عن 
نظيره كثيرا في 
الدول الآأخرى فلا 
يجدوا عناء فى 
شراء الدواء مهما 
إرتفع سعره ٠‏ 

أما بالنسيبة 
للإختكار وتطبيق 
براءة الإختراع على 
الدواء بالنسبة 
للدول النامية فإن 
أضراره تتمثل فيما 
يلى :- 

أولا : أن القوانين 
الوضعية فى هذه 

الدول تطبق الإحتكار على الطريقة دون 
المنتج ٠‏ 


ومصر : قطاع الصناعة : الادوية 
(جلة) الاهرام الاقتصادى 


بمعسى ان من يستطيع أن منتج دواء 
متمائلا مع دواء آخر ولكن بطريقة مختلفة 
وإن تشابهت نفس العناصر والمكونات فإنه 
لايكون قد خالف القانون الحالى السائد فى 
هذه الدول ٠‏ 

ومن ثم تتعدد المنتجات المتمائلة 
والمختلفة فى طريقة التحضير ٠‏ ويترتب 
على ذلك بديهيا ان يكشر المعسروض من 
الدواء ٠‏ ويستتبع ذلك حدة المنافسة ومن 
ثم إنخفاض الأسعار وخلق وسائل 
الترغيب والإغراء فى تسويق هذه المنتجات 
مما يعود بالفائدة العظمى على مواطنى 
هذه الدول ٠‏ 

أما عند تطبيق قواعد إتفاقية الجات 
والجانب الخاص بقانون الإحتكار وتطبيق 
قواعد الإحتكار طبقا لما جاء بهذه الإتفاقية 
- والتى حددت براءة الإختراع على 
الطريقة والمكونات والعناصر والمنتج ٠‏ 

فإن ذلك سيجغل صاحب الطريقة 
والإنتاج هو المحتكر وحدة فى سوق الدواء 
وحيدا فريدا لاينافسه أحد مما يجعله 
يتحكم فى الاسعار ويزايد عليها لانه 
لايخشى المنافسة ٠‏ ويكون ذوى الحاجة 
لهذا الدواء من المرضى بالدول النامية هم 
وحدهم العائد عليهم الضرر من تطبيق 


الإتفاقية المذكورة للإسباب التالية :- 

أولا : ان نظام التامين الصحى المعمول 
به فى الدول النامية لايغطى إلا جموع 
الموظفين والعاملين فى الدولة فقط ٠‏ 

ثانيا : إنخفاض مستوى دخل الفرد فى 
هذه الدول لايجعله قادرا على تحمل تبعات 
نفقات العلاج التى يجعلها الإحتكار فوق 


كما جاء فى الإتفاقية المذكور: 

وعلى ذلك يكون تطبيق قواعد براءة 
الإختراع والإلتزام بالنصوص الواردة 
بالنسبة للإحتكار فى صناعة الدواء - 
ستكون فوائده بالنسبة للدول العظمى 
وفيره وعظيمة وستكون مساوئه بالنسبة 
للدول النامية كبيرة وفادحة ٠‏ 


سويت 


وعليه تكون المادة /ا1/١‏ الواردة فى 
الجزء الخاصة بحماية الملكية الفكرية ( 
براءة الإختراع.. الإحتكار ) والتى نصت 
على أن يكون الإحتكار منطبقا على كل من 
الطريقة والمنتج خاصة ماسوف متم إنتاجه 
فى ظل التقدم التكنولوجى والعلمى المطرد 
للدول العظمى ٠‏ فإنه يدل دلالة قاطعة على 
ماسيق ذكره ٠‏ 

وبهذا تكون ألدول العظمى قد نجحت فى 
فرض نظام براءة الإختراع على سياسة 
الدواء - واعطت مخترعه وصاحب فكرته 
وإنتاجه حق إحتكاره لوحده ويفرده ايا 
كانت الدولة التى ينتمى إليها لمدة ١؟‏ 
عاما كاملا. 

وجاءعت المادة المذكورة لتتعارض تماما 

مع القانون المصرى رقم 177 لسنة 19149 
فى المادة الثانية التى حظرت الإحتكار فى 

الإختراعات الخاصة بالمواد الغذائية 

والادوية - حماية للمواطنين المصربين 

وتوفيرا للرعاية الغذائية والصحية ٠‏ 
اقية الجات ستكون 
هذه المادة غير ولا متوافقة مع قواعد 
تطبيق الإتفاقية المذكورة وكان من 
الضرورى ان يلجا المشرع المصرى في 
إعداد قانون جديد يعدل أو يلغى المادة 
المشار إليها ويجيز تطبيق قواعد الإحتكار 
على إنتاج الدول من حيث الطريقة والمنتج 


وبذلك تكون حلقات البحث والدراسات 
التى تجرى حاليا فى المؤتمرات والمنتديات 
العلمية - غير ذات جدوى بعدما وقعت 
مصر على إشتراكها وإلتزامها بكافة 
نصوص إتفاقية الجات بل وعدلت من 
تشريعاتها المحلية بما يتفق ونصوص 
الإتفاقية المذكورة ٠‏ ولابد من سائل يتساعل 
0 وماا عمل وماهو الحل لان ذلك فيه 
إضرار بالدول النامية عامة ولمصصرنا 
العزيزة بصفة خاصة ٠‏ والإجابة على هذا 
التساؤل تكون بان علينا أن نتحرك 
بسرعة فائقة فى إتخاذ خطوات عملية في 
ضوء المدلولات والمعطيات التى جاعت من 
فرضية تطبيق إتفاقية الجات ويكون 
تحركنا العاجل المطلوب على هذا النحو 
التالى : 


ومصر : قطاع الصناعة : الادوية 
(مجلة) الاهرا ام الاقتصادى 


أولا : إن المادة 17 من إتفاقية الجات وقد 
منحت فترة سماح فى تطبيق الإتفاقية لمدة 
عشر سدوات للدول النامية التى تريد 
توفيق أوضاعها بالنسبة لبنود الإتفاقية 
المذكورة عند بداية تطبيقها ٠‏ 

ثانيا : يمكن إستغلال فترة السماح 
المذكورة وهى فترة ليست بالقصيرة فى 
تهيئة المناخ العلمى المناسب ٠‏ والعمل على 
تشجيع الباحثين على مداومة وجدية 
البحث العلمى ٠‏ والإرتقاء به لمواكبة التقدم 
العالمى ٠‏ 

ثالثا : خلق كوادر علمية من الباحثين 
بإرسال البعثات للخارج للتدريب والدراسة 
والاستفادة من التطور المذهل الذى طرا 
على أساليب البحث العلمى فى الدول 
العظمى لإستيعابها والذهل من منهلها 
لنقلها وتطبيقها بمصر ٠‏ 

رابعا : تطوير مراكز الأبحاث والمعامل 
وتدعيمها وتجهيزها باحدث المعدات 
والاجهزة المتقدمة لتساعد على 3ت 
النهضة العلمية فى جميع المجالات بصفة 
عامة وفى مجال تصنيع الدواء بصفة 
خاصة ٠‏ 

خامسا : خلق نوع من التسعاون 
والمشساركة فى شكل سوق عربية دوائية 
مشتركة تساعد على الفكاك من براثن 
الدول العظمى المحتكرة لصناعة الدواء ٠‏ 
وخلق كيان صناعي وإقتصادي كبير ٠‏ 
يتفق مع نظام التكتلات الإقتصادية التى 
تتسم بها سياسة القرن القادم ٠‏ 

سادسا : جاءت المادة /7/717 من إتفاقية 
الجات بما يلى : 
٠‏ يجوز للدول الاعضاء إستبعاد أى 
إختراع من المجالات التى تتطبق عليها 
براءة الإختراع والتى تؤدى إلى الإستغلال 
التجمارى فى اقالسمها » إلى الإضضرار 
بمواطنيها وحماية للنظام العام ٠‏ 

ولن يمكننا الإستفادة بما جاء با مادة 

السابقة إلا بالتمسك بالحلول التى 
أوردناها الإمكان إنتاج البديل الذى يمكننا 
من الاستغناء عن هذه المنتجات الدوائية 
الواردة لنا من الخارج بشروط الإتفاق 
المجحفة والتى بفرضها نظام الاحتكار 
حسبما هو وارد بإتفاقية الجات 


حويىم 


رقم العهدد: 
تاريخ الصدور : 


ياسر سامى قر 
ارفدل 
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الموضوع الفرعى : 


اسم كاتب المقال 2 عبد الرسول الزرقاان ١‏ 
ومصر : قطاع الصناعة : الادوية رقم العمدد: ‏ 75188 
تاريخ المدور: 


: 

صادرانسا ١‏ حاسيه مسا اسح لسمسه 3 مسإسارات 

لرانسا اذا امسيول جيه مس إتماج لسيمسةه ( ماسارات 
صناعة الدواء فى مصرء تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التى 
لاتقل باى حال عن انتاج الغذاء وصذاعة السلاح, ومازالت هذه 
الصناعة المصرية فسى أشد الحاجة إلسى اعادة النظر فى اصدافها 
واستراتيجيتهاء وسياستها وآلياتهاء خصوص] ونحن نقترب من نهاية 
فترة الانتقال الاولى ا مسموح بها لنا قبل تطبيق اتفاقية حماية حقوق 
ا ملكية الفكرية, دون ان نستعد الاستعداد الكافى وا مناسب ‏ مواجهة ذلك. 
«العالم اليوم الاسبوعى» تفتح ملف هذه الصناعة لتناقش فيه 
ا مشكلات والعقبات التى تواجه صناعة الدواء. وآليات النهوض بها. 


يد 


اسم كاتب القال :2 عبد الرسول الزرقان 
الموضوع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة : الادوية رقم العهدد: اليلق 
العالم اليوم 
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تواجه صناعة الدواء فى مصر كما تعانى صناعة 
مشكلات لاحصر لها.. من هذه الدواء فى مصر من الفصل 
ا مشكلات.. ان ا مصانع التى تنتج ا مواد الذى يكاد ان يكون تاما 
الخام الدوائية, اصبحت معرضة بين مراكز الابحاث وا مصائع, ومن عدم 
للتوقف عن الانتاج الاحتكام للمعايير الصحيحة التى يمكن 
السوق ا محلى من /' 3 الاحتكام إليها فى تقويم هذه الصناعة. 
باسعار رخيصة, عن التى تنتجها وهى ا معايير التى تعتمد على: القيمة 
ا مصانع ا مصرية.. بالإضافة إلى ان ا مضافة, والبراءات ذات ا مردود التجارى 
معظم ما تنتجه شركات وتقديم مواد دوائية جديدة. 
الدواء لايخرج عن نطاق «العالم اليوم الاسبوعى» ناقشت هذه 
التعبئة والتغليف ا مشكلات مع العديد من خبراء هذه 
والتشكيل الصيدلى, الذى الصناعة بهدف الوصول لآليات محددة 
يتم بتراخيص اجذبية. يمكن من خلالها النهوض بصناعة 
الدواء لكى تتمكن من الوقوف امام 
تحديات الجات. 
يقول الدكنتور جمال نور عضو مجلس ادارة الشركة لاطفرات فى أى مجال 


القابضة للادوية: 
السنا هنا فى مجال تقييم انجازات الصناعة الدوائية المصرية بالمركز الت 

من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتى. وتوفير اكثر من 92/ من سنالة لاسا 

احتياجات الشعب ا مصرى من خلال الانتاج اللحلى؛ ولانحن اللهم إلا فى محالات فنيا مثل نظم الرقابة وتاكيد الجو, 
بصدد ابراز ما حققته صناعة الدواء فى مصر من الارتفاغ وتطبيق أساليب التصنيع الجيدء وفى القأبل لم يحدث اى تطور 
الستمر فى نصيب الفرد المصرى من الدواء حسيث وصسل مهم في منظومة البحث والتطوير الدواثى فى مصر. سواء فى 
الاستهلاك الحلى من الادوية إلى اكثر من 3 مليارات جنيه شركات قطاع الاعمال العام أو الخاص. حيث ان الشركات 
مصرى فى عام 1997 ولكن الهم هو ان نحلل ية| الشتركة والشركات الأجنسية العاملة فى مصصرء تستخدم 
للدواء المصرى فى الاسواق العالية وايض) تحليل قدرة الصناعةٍ التكنولوجيا الحديثة الواردة لها من الشركات الام اللتعردة 
الدو اششة المصرية على الابتكار والتطوير لانتاج ادوية جديدة. الجنسيات. 


أيض) لم تحدث اى طفرات أو اختراقات تكنولوحية عن طريق 
مراكز البحوث والحامعات, بل لم يحدث ايضا الكافى فى 
نم الادارة وتكنولوجيا العلوسات. ويعود هذا التخلف عن اللحاق, 
بالتطور التكنولوجى العالمى إلى اسباب رئيسية منها 
1 عدم التخطيط المبكر لوضع الصناعة الدوائية على طريق, 
القدرة التنافسبة للدواء المصرى فى السوق العالمي: 
بالافتمام بالتصدير. الذى يؤدى إلى تطوير الادوية القديمة, 
والعما, عل. انتاج ادوية حديثة مصرية التصميم والتطوير 


والانتاج 
لديل ١‏ 2 - ضعف التنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث 
5-0 وبين شمو الدوا ظيم الاستفادة من الكوادر 


0ن« تصدير للدواء الصرى من القطاع العام والخاص العلصية والبحثية المتوافرة فى مصر وا اج فقط إلى ادارة. 
ا بن حجه لقاع عا بكرب م3 جيدة لتحقيق اقصى استفادة علمية وتكنولوجية منها 
0 بر عسادراتها من 3 ضعف التمويل والانفاق للخصص اللبحوث والتطوير 
0 سم رات المصيدلبة بحوالى 1.33 مليار بصفة عامة, وليس فقط فى مجال الدوءء حيث ان تكلفة انتاج دواء 
بر عاد 1996 فى حين يقدر انتناجها من الخامات الده اثة واحد جديد «مركب كيماوى, أو منتج بيولوجى» تصل الآن إلى 
دوا قر 1034 مليار دولا مثات الملايين من الدولارات» الامر اذى جعل شسركات عملاقة 
7 و مسال تور لن هتقة عجزا كبي ر) فى اليزان متعددة الجنسيات تصرف على الحث والتطوير معدلات تصل في 


فلي يري ب + لزدواء اذا ادخلنا فى الحسبان ما بعضها إلى اكثر من 30/ من ايراداتها السنوية. 8 
لدج ”بي ؤارا دواشية ومستلرمات تعيثة وتضليف وغيرها. 4 عدم تطوير التعليم الطبى والصيدلى والكيماوى والهندسي 
:هنتق بالدرجة الكافية بالإضافة إلى عدم الاهتمام بما حدث فى العالم من 
0 ثورة فى مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات ونظم الادارة الحديثة. 


اتجرمة تقل 


الوضوع الريسى ٠‏ 
الموضوع الفرعى 
الصسبيتار: 


العلم اليوم 


6 غياب التنسيق والتعاون بسين الحكومات العربية, لايجاد 
كيان لقتصادى قوىه يسمكن من خلاله تطوير صناعة الدواء 
تكنولوجيات مطلوبة 

ويطالب د. جمال نور نائب رئيس الشركة القابضة للادوية 
بضرورة توفير حاجة الصائع اللصرية من فروع التكنولوجيا 
الحديثة لكى تتمكن من مواجهة اتفاقية عه سي 
نح اقش وم ام بر ردجي لحي ىشمتي 


- تكنولوجيا البحوث والتطوير والاستنباط وأدوية جديدة 
واهمها البيوتكنولوجى والهندسة م الورائية بفر 

- تكنولوجيا واقتصاديات صنذا. 
لحي والصاءاة خصوم] وال 


دث الشروط والمواصفات, وتكنولوجيا تصنيع معدات وآلات 
- واجهزة الفحص والتحليل. 


مقت حات للمطوير 
ولكن كيف يسكن تحقيق النهوض الشامل بسصناعة الدواه في 


مصر؟ 
يقترح الدكتور وفيق محمد الشرقاوى الخبير فى مجال 
صناعة الدواء فى ضوء التجارب السابقة: 
أولا. وضع سياسة قومية دوائم تشارك فيها الوزارات 
' المعنية مثل: الصناعة, والمالية. رالبحث العلميء وقتطاع الأعمال 
ات المهن الطبية, والمسئولون 


دغ 
الشركات الخاسرة: أو ب 
الاقتصادى الذى يضمن للشركة الاستمراريا 
الاجتماعى, ويمول هذا الصندوق من وزارة الصحة. والتامينات, 
اد نقابات المهن الطبية؛ وشركات الدوا». 

ثالذا ضرورة الفصل بين الاستيراد والتوزيع فى الشركة 
المصرية لتجارة وتوزيع الادوية, وتطوير التعليم الطبى 
والصبدلى. 

© الدكثور محمد الاحمدى عميد كلية الصيدلة السابق بحامعة 
الازهر يقول هناك اشياء عديدة يمكن ان تساهم بشكل حاد فى 
النهرض بصناعة الدواء فى مصر منها 

العمل على دعم وتطوير صناعة الخامات الحلية الدوائية. 
مع السماح للمستثمر الاجنبى لاسستثمار امواله فى محال 
التصنيع للحلى للخامات وفى مجال البحوث والتطوير ونقل 
التكنولوجيا الد:. 
انشاء مركز بحثى متطور. تشارك فى تمويله شركات 

الدراء التابعة لقطاع الاعمال والشركات الخاصة؛ ويكون بمثا 
شركة قطاع خاص تهدف إلى عمل اختراقات علمية وتكنولوجية 
وتقديم متتجات وعمليات انتاجية جديدة تحتكرها الشركات 
0 

ا اقصى استفادة ممكنة من تعاون الصناعة الدوائية 
مانن او ا رام 
النظام التعاقدى. ه م 
معلومات دوائ 
ايض حميع الشركات 


ومصر : قطاع الصناعة : الادوية 


وف 


نيلف 


- وقد أيد هذه الاقتراحات ايضأ) كل من الدكتور محمد 
العزيزى رئيس قسم العقاقير بصيدلة الازهر والدكتور مصطفي 
النقيب والدكتور محمد أنور الاستاذان بكلية الصيدلة جامعة 
الإسكندرية كما أيدها ايض) كل من د. فريد حمادة والدكتور 
حسن على عماد ود. هشام الرفاعى ود. كامل على القسريب 
الاساتذ: ية الصيدلة بجامعة الازهسء وحسن الث 
رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للكيماويات الدوائية. 


يهنن 
الدكتور محفوظ قاسم استاذ التكتولوجيا الصيدلية باللركز 
قضية 


1 2005 
الرتبطة باستجارة 1015 


مث تحديات جسيمة امام الممنائة الدرائية. كما تفرض افا 


بين بين الشركات المموية والشركاك الاجنيية الآمر الذى 
سيتكي فى لها 0-0 . ومن هنا يجب أن تعد 


فى مجال الدواء سواء 
ناعة أو الجامعة أو مراكز 


انتاج الخامات الطبية الشيدة كميائيً محدود للفاية علاوة على 
آثارها الجاشبية التي تشير إليها اصاسع الالتهام على انها احد 
اسباب انتشمار مرض السرطان فى العصر الحديث وتشوهات 
الاجنة وغير ذلك. بعكس الحال ا قو د أحمد عبدالرحمن 
فى ورقة بحشية مهمة له - بالنسبة للاعشاب والنباتات الطبية 
ألتى تذخر بها مصر 

والطلوب منا شو بناء جسور بين ما هو معروف بالطب 
الشعبى والعلوم "١‏ 
المتداول بالاعشاب والن 
من الامراض التى, 
الاتوحد لها ادوية كيما/ 


تحت اسم الامراض المستعصية والتى 
فى السوق الدوائي 


عبد الرسول الزرقان 


1215 


